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الباب الأول:

الإطار المرجعي 

يتضمــن هــذا البــاب الإطــار المرجعــي و المعلومــات والبيانــات 

التمهيديــة والمرجعيــة التــي تقــدم نظــرة عامــة عــن الآتــي: 
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اولا: عن محامون بلا حدود 

منظمــة محامــون بــلا حــدود مؤسســة مجتمــع مدنــي مرخصــة حســب القوانيــن الاردنيــة ولا تهــدف الــى 

تحقيــق الربــح، وتســعى الــى حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان بكافــة الوســائل المشــروعة، و محامــون بــلا 

ــار التنميــة المســتدامة وانتهــاج  حــدود ليــس لهــا غايــات سياســية أو حزبيــة أو دينيــة، وتنطلــق مــن اعتب

الحاكميــة الرشــيدة وترســيخ ســيادة القانــون والعدالــة والمســاواة وعــدم التمييــز والعدالــة الاجتماعيــة  

هــي الوســائل التــي تــؤدي إلــى حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان. 

ثانيا: عن مشروع  تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الاردن

يعانــي العالــم مــن جائحــة كورونــا المســتجد والتــي كان لهــا تداعيــات كبيــرة علــى كافــة الصعــد فــي كافــة 

أرجــاء العالــم، والاردن كغيــره مــن دول العالــم تأثــر مــن هــذه الجائحــة، وكانــت الاســتجابة المبكــرة للدولــة 

الاردنيــة فــي اتخــاذ تدابيــر وقائيــة الأثــر الإيجابــي الأكبــر فــي تلافــي الآثــار الســلبية الصحيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة علــى المجتمــع الأردنــي بكافــة مكوناتــه، إلا أن إســتمرار هــذه الجائحــة وعــدم وصــول العالــم 

الــى لقــاح مضــاد لهــذا الفيــروس حتــى وقــت متأخــر مــن بدايتهــا أدى الــى تغييــر فــي كافــة قواعــد العمــل 

علــى كافــة المســتويات فــكان مطلــوب مــن جميــع مكونــات المجتمــع أن تتأقلــم مــع هــذه الظــروف 

الجديــدة للحــد مــن تأثيــر الفيــروس الصحــي والانســجام مــع النهــج العالمــي فــي تلافــي الآثــار الســلبية. 

وعليــه جــاء هــذا المشــروع  بهــدف تعزيــز حالــة حقــوق الإنســان والفضــاء المدنــي فــي الأردن وكذلــك 

تعزيــز مســاهمة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر أدوارهــا و أدواتهــا والإســهام  فــي السياســات 

الوطنيــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم توجــه الدولــة الاردنيــة فــي الحفــاظ علــى ســلامة الوضــع الصحــي وبذات 

الســياق الحــد قــدر الإمــكان مــن تأثيــر الجائحــة الاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك مــن خــلال: 

بناء قدرات مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظات.   •

تشجيع الحوار والتواصل المستمر حول الأولويات المحلية.   •

الإسهام في تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية.   •

تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل مؤسسات المجتمع المحلي.   •

الإسهام في رفع وعي المجتمع المحلي بالخدمات والسياسات الوطنية.   •

إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.  •

الدوليــة  والتنميــة  للتعــاون  الاســبانية  الوكالــة  مــن  بدعــم  المشــروع  هــذا  حــدود  بــلا  وتنفــذ محامــون 

والاتحــاد الأوروبــي  وبالشــراكة مــع العديــد مــن المؤسســات، حيــث مثّــل تحالــف عيــن المجتمــع نــواة 

الشــركاء. عمــل 



الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة العامة

9»حقوق بين الواقع والمأمول«

ثالثا: مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان

انبثــق عــن مشــروع تعزيــز حالــة حقــوق الإنســان والفضــاء المدنــي فــي الاردن تأســيس مرصــد الفضــاء 

المدنــي وحقــوق الإنســان والــذي يتكــون الإطــار التنظيمــي لــه مــن الآتــي :

منسق المرصد: منظمة محامون بلا حدود 

الشركاء الرئيسيين:   
مركز الحياة »راصد«   •

مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة   •

مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني   •

جمعية انا انسان لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة   •

مركز الأمان للإستشارات والتأهيل لحقوق الإنسان  •

مركز رفد المعرفة للتنمية والتدريب  •

الشــركاء المحلييــن و الإطــار الجغرافــي لعمــل المرصــد: شــريك مــن كل منطقــة مقســمة حســب الدوائر 

الانتخابيــة بمــا فيهــم الشــركاء الرئيســيين , ويشــمل عمــل المرصــد كافــة مناطــق المملكــة حيــث تــم 

اختيــار الشــركاء وفقــا لتقســيم الدوائــر الانتخابيــة والبالــغ عددهــا 23 دائــرة علــى مســتوى المملكــة، بحيــث 

يشــمل عمــل الشــريك نطــاق الدائــرة الانتخابيــة فــي جميــع محافظــات المملكــة.

الهدف الرئيسي للمرصد:
تعزيز حالة حقوق الإنسان والفضاء المدني في الاردن 

الأهداف الفرعية: 
توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وتنظيم إطار عملها من خلال المرصد.  •

تفعيل المشاركة المجتمعية للمساهمة في عملية صنع القرار.   •

تعزيز الشراكة  في عمليات صنع القرار وتقييم ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة.   •

المساهمة في تطوير الخطط والسياسات والتشريعات بما يعزز حالة حقوق الإنسان.   •

دعــم الفضــاء المدنــي مــن خــلال المشــاركة العامــة فــي الحــوار المحلــي والوطنــي المســتند إلــى   •

والتعبيــر. الــرأي  حريــة 
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اليات عمل المرصد:
يعتمــد المرصــد فــي آليــات عملــه علــى كافــة الوســائل القانونيــة المشــروعة المســتندة الــى الدســتور 

والقوانيــن الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، وفــق منهجيــة علميــة تســتند الــى الحقائــق 

الموضوعيــة والواقعيــة لمتابعــة حالــة حقــوق الإنســان والفضــاء المدنــي بنــاءً علــى  الممارســات الفضلــى 

والحساســة لحقــوق الإنســان والفضــاء المدنــي ويكــون تطبيقهــا مــن خــلال إجــراءات وأدوات جمــع 

المعلومــات وتحليلهــا للخلــوص إلــى نتائــج علميــة والاســتدلال علــى أولويــات العمــل.

رابعا: الجهة المانحة 

»قرارنــا« و هــو مشــروع ينفــذ بتمويــل مشــترك مــن قبــل الوكالــة الإســبانية للتعــاون الإنمائــي الدولــي 

)AECID( والاتحــاد الأوروبــي. وهــو المكــون الرابــع مــن برنامــج EU-JDID ،ويهــدف إلــى تعزيــز دور المجتمــع 

ــا  المدنــي فــي المســاهمة فــي الحاكميــة الديمقراطيــة وصنــع السياســات فــي الأردن. حيــث يقــوم قرارن

علــى تمويــل وتنميــة قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي )CSOs( فــي المجــالات المتعلقــة بتعزيــز 

المدنيــة ومراقبــة  التربيــة  قيــم  علــى   المهمشــة  والفئــات  والشــباب  للنســاء  السياســية  المشــاركة 

الانتخابــات والمراقبــة البرلمانيــة و النــوع الاجتماعــي وبنــاء التحالفــات والتعليــم الإلكترونــي. 



11

الباب الثاني:

المنهجية 

حــدود  بــلا  محامــون  منظمــة  فــي  المشــروع  فريــق  قــام 

التنميــة  لاستشــارات  إدمــاج  وشــركة  راصــد  الحيــاة  ومركــز 

لرصــد  المنهجيــة  هــذه  بإعــداد  الاجتماعيــة  والمســؤولية 

الفضــاء المدنــي وحالــة حقــوق الإنســان فــي الأردن و بالتشــاور 

مــع خبــراء و مختصيــن و عقــد مجموعة من جلســات النقاش 

المركــزة.
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اولا: مراحل العمل على المنهجية 

عملــت مؤسســة محامــون بــلا حــدود مــن خــلال عمليــة إعــداد التقريــر علــى العديــد مــن المنهجيــات 

والأدوات الفكريــة والعلميــة التــي مــن شــأنها تشــخيص الواقــع المحلــي بدقــة للخلــوص بنتائــج وتوصيات 

قابلــة للتطبيــق والتنفيــذ، وتقديــم تقريــر يتصــف بالشــمول والدقــة والموضوعيــة حيــث تــم تطويــر هــذه 

المنهجيــة بنــاء  علــى التجربــة الطويلــة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان وفقــا للمعاييــر الدوليــة 

والدســتورية وأفضــل الممارســات وقــد قامــت المؤسســة باســتخدام عــدد مــن الأســاليب البحثيــة خــلال 

عمليــة إعــداد التقريــر منهــا: 

تحليل مكتبي:
حيــث شــمل علــى مراجعــة قانونيــة وتحليــل لمجموعــة مــن القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بالحــق فــي 

حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي المشــاركة العامــة والحــق فــي التجمــع الســلمي وفــق القوانيــن الوطنيــة 

والمعاييــر الدســتورية والدوليــة.  

تحليل كمي:
تــم تصميــم اســتبانة وفــق المنهجيــات العلميــة وتحكيمهــا, تضمنــت اســتطلاعاً للــرأي العــام لعينــة 

عشــوائية مــن كافــة محافظــات المملكــة. 

وتمثلــت المنهجيــة العامــة والخاصــة بالتقريــر بالمراحــل التاليــة والتــي هــي جــزء اصيــل مــن منهجيــة 

المشــروع بكافــة نشــاطاته والتــي ســيتم توضيحهــا بشــكل تسلســلي ومنهجــي علــى النحــو التالــي: 

تصميم البحث:
إن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع تتطلــب جمــع البيانــات باســتخدام منهجيــات وأدوات بحثيــة تــم إعدادهــا 

ــة مــن خــلال  ــة البحــث الكمــي لهــذه المرحل ــات المشــروع، جــرى اســتخدام منهجي ــق أهــداف وغاي لتحقي

إلــى عينــة عشــوائية مــن أفــراد المجتمــع المحلــي. كمــا أن  تصميــم أداة  تصميــم اســتمارة موجهــة 

ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــم فــي الحــق بحري
ِ
ــي مُل ــر بحث ــم الاســتعانة بخبي ــة، حيــث ت الاســتمارة مــر بمراحــل علمي

والتجمــع الســلمي والمشــاركة العامــة والمعيقــات التــي تواجــه هــذه الحقــوق، للخــروج بالمســودة الأول 

ــلا حــدود لأخــذ  ــي الخــاص بمنظمــة محامــون ب ــر القانون ــم مشــاركة الاســتمارة مــع الخبي مــن البحــث، وت

التغذيــة الراجعــة، وكان فريــق البحــث دور مهــم فــي المراجعــة المســتمرة وإبداء الاقتراحات والتحســينات 

علــى الاســتمارة. 

كمــا كان تحكيــم الاســتمارة جــزء مهــم فــي هــذه المرحلــة، حيــث تــم مشــاركتها مــع خبيــر ومتخصــص فــي 

تحليــل البيانــات الكميــة، وقبــل اعتمادهــا تــم مشــاركتها مــع أعضــاء مرصــد الفضــاء المدنــي وأخــذ تغذيــة 
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راجعــة حــول الاســتبانة فــي اللقــاء الربعــي الثانــي  للشــركاء فــي التحالــف ، وكان لهــم دور مهــم فــي إعطــاء 

الملاحظــات الجوهريــة علــى الاســتمارة، حيــث احتــوت الاســتمارة علــى محــاور رئيســية تمثلــت فــي الآتــي: 

البيانات الديموغرافية.   -

الحق في التعبير عن الرأي.   -

الحق في التجمع السلمي.   -

الحق في المشاركة العامة.   -

العينة:
اســتخدم المنهــج الكمــي، مــن خــلال اســتمارة موجهــة إلــى أفــراد المجتمــع المحلــي مــن خــلال عينــة 

عشــوائية غيــر مقصــودة وتــم اســتهداف جميــع محافظــات المملكــة والبالــغ عددهــا 12 محافظــة، التــي 

تــم توزيعهــا علــى الفئــات المســتهدفة حيــث كان عــدد المســتجيبين/ات للاســتمارة 1300 مواطــن/ة 

ــات والأحــزاب والشــباب والمــرأة وقطاعــات  يمثلــون قطاعــات مختلفــة وهــي المجتمــع المدنــي والنقاب

مختلفــة أخــرى. 

حيــث توزعــت العينــة حســب الجنــس الــى %56.2 انــاث و %43.8 ذكــور ومــن حيــث الفئــة العمريــة  فقــد 

تركــزت النســبة الأكبــر فــي الفئــة العمريــة مــن  22-34 عــام بمــا نســبته %42.3 تلاهــا الفئــات العمريــة علــى 

التوالــي مــن 35-44 بمــا نســبته %23.2 مــن 45-64 بمــا نســبته %19.8 و مــن  18-21 بمــا نســبته %13.1 و 

اكثــر مــن 65 عــام بمــا نســبته %1.5 مــن المجمــوع الكلــي للمســتجيبين/ات للاســتمارة. 

وفيمــا يتعلــق بالمؤهــل العلمــي فقــد كان أكثــر المســتجيبين/ات هــم مــن الحاصليــن علــى شــهادة 

البكالوريــوس بمــا نســبته %44.6 تلاهــا الدبلــوم بمــا نســبته %17.7،  و %14.4 حاصليــن/ات علــى شــهادة 

ــا فقــد كانــت نســبة المســتجيبين /ات الحاصليــن علــى الدراســات   ــة العامــة. أمــا الدراســات العلي الثانوي

العليــا %10.4 وتوزعــت النســبة الباقيــة علــى مــا دون الثانويــة العامــة والابتدائــى وغيــر القادريــن/ات علــى 

القــراءة والكتابــة بمــا نســبته %8.7 و %3.2 و %1 علــى التوالــي. 

ــات حيــث كان المســتجيبين /ات  ــى 7 فئ ــات المســتجيبة إل أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع العمــل توزعــت الفئ

ــر بمــا نســبته %26.2 تلاهــم مســتجيبين طــلاب بمــا نســبته 16.8%  ــن لا يعملــون هــم النســبة الأكب الذي

و عامليــن فــي القطــاع العــام بمــا نســبته %15 و موظفيــن عامليــن فــي القطــاع الخــاص  بمــا نســبته 

%13.9 و اصحــاب عمــل خــاص بمــا نســبته %9.3 أمــا  العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي فكانــت 

نســبتهم %8.3 و المتقاعديــن  7.5%.
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أمــا مــا يتعلــق بعضويــة المســتجيبين/ات وانخراطهــم فــي المجتمــع المدنــي والنقابــات والأحــزاب ، كانــت 

نســبة المســتجيبين /ات المنخرطيــن فــي عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي او اعضــاء بهــا كانــت 

نســبتهم %28.5 و أعضــاء فــي النقابــات %10.3،  والاحــزاب  %2.6 ، كمــا شــكل المنتســبين الــى نــوادي 

مــا نســبته %6.3 . أمــا مــا يتعلــق ببقيــة المســتجيبين والمســتجيبات ونســبتهم %49 كانــوا مــن مختلــف 

القطاعــات مثــل ناشــطين /ات او اعضــاء فــي جمعيــات خيريــة وشــباب ومــرأة. 

أمــا بالنســبة للتوزيــع الجغرافــي للعينــة فكانــت النســبة الأكبــر مــن محافظــة عمــان بمــا نســبته 26,1 % 

مــن المســتجيبين/ات تلاهــا محافظــة إربــد  %17.4 , تلاهــا محافظــة الزرقــاء  %9.1  و محافظــة معــان  

%8.4 و محافظــة المفــرق  %7.6 و محافظــة عجلــون  %6.8 ومحافظتــي العقبــة والطفيلــة  4 .%3 لــكل 

منهمــا و محافظتــي جــرش ومادبــا  %4.1 لــكل منهمــا و محافظــة الكــرك %3.9 ومحافظــة البلقــاء 3.8%.
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أبرز الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات: 
وعلى ضوء ذلك تم الخلوص الى النتائج والاستنتاجات التالية: 

الحق في حرية الرأي والتعبير:   .1

%36 من المستجيبين يقيمون رضاهم عن حرية التعبير عن الرأي في الأردن متوسطة الرضى.  -

الحرمــان مــن  التــي يعتنقونهــا قــد تعرضهــم  آرائهــم  أن  المســتجيبين لا يعتبــرون  %50.1 مــن   -

. قهــم حقو

%70.9 من المستجيبين لم يتعرضوا لأي تدخل أو مضايقات بسبب آرائهم الشخصية.  -

%60.5 مــن المســتجيبين لا يعلمــون مــن هــي الجهــات التــي تســتقبل التظلمــات فــي حــال انتهــاك   -

حقــوق الأفــراد فــي التعبيــر عــن آرائهــم.

%73 مــن المســتجوبين أكــدوا معرفتهــم أن المركــز الوطنــي لحقوق الإنســان جهــة من اختصاصها   -

اســتقبال التظلمــات المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر.

%45.1 مــن المســتجيبين قيمــوا أداء الجهــات المســؤولة عــن اســتقبال التظلمــات المتعلقــة   -

الرضــا. بمتوســط  الــرأي  عــن  التعبيــر  فــي  الأفــراد  حقــوق  بانتهــاك 

%66.9 مــن المســتجيبين أجابــوا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي كانــت المصــدر لمعرفتهــم بأفــراد   -

تــم حرمانهــم مــن حقوقهــم بنــاءً علــى آرائهــم الشــخصية.

تعرضهــم  الداخليــة  بالسياســة  يتعلــق  بمــا  آرائهــم  بــأن  يجــدون  المســتجيبين  مــن   66.4%  -

. لية و للمســؤ

%63.6 لا يعلمون بوجود قيود )إن وجدت( على إعادة نشر أي خبر.  -

%65.7 مــن المســتجيبين لا يعتقــدون أن هنــاك توجــه جــاد لــدى الحكومــة فــي تعزيــز وحمايــة حريــة   -

والتعبيــر.  الــرأي 

%63 من المستجيبين لم يسبق أن واجهوا أي قيود عند نشر أي خبر.  -

%72.1 لم يسبق أن واجهوا أي قيود عند كتابة التعليق على خبر.   -

%67.8 مــن المســتجيبين لــم يســبق أن واجهــوا أو أحــد معارفهــم أي قيــود عنــد مناقشــة أي مــن   -

الإنســان. حقــوق  قضايــا 

%34.1 مــن المســتجيبين أجابــو أن الســلطات تتيــح للأفــراد بشــكل متوســط حريــة التعبيــر عــن   -

مســبقة. قيــود  دون  العامــة  بالقضايــا  رأيهــم 

%73.3 مــن المســتجيبين لــم يســبق لهــم أن يواجهــوا أي قيــود عنــد التعليــق علــى  قضايــا تتعلــق   -

العــام.  بالشــأن 

%51.9 من المستجيبين أجابوا أنهم على اطلاع بمحتوى قانون الجرائم الإلكترونية.  -
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الــرأي  التــي تنظــم الحــق فــي حريــة  %58.3 مــن المســتجيبين ليســوا مطلعيــن علــى القوانيــن   -

. لتعبيــر وا

%76.5 من المستجيبين أجابوا بأن الدستور الأردني كفل الحق في حرية الرأي والتعبير.   -

%67.7 مــن المســتجيبين يعلمــون أن الأردن صــادق علــى اتفاقيــات ومعاهــدات تكفــل حريــة الــرأي   -

والتعبيــر. 

%58.6 مــن المســتجيبين يعتقــدون بوجــود تعــارض فــي التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحريــة   -

والتعبيــر. الــرأي 

%40.4 مــن المســتجيبين يــرون أن القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر   -

تتصــف بأنهــا تقييديــة.

%79.8 مــن المســتجيبين يعتبــرون أن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي الوســيلة التــي يعبــرون   -

آرائهــم. عــن  فيهــا 

%38 من المستجيبين يعتبرون الوسائل المتاحة للتعبير عن الرأي مناسبة وكافية إلى حد ما.  -

%42.8 من المستجيبين يرون أن هنالك إلى حد ما حرية الأفراد في التعبير الثقافي والفني.  -

%71.5 مــن المســتجيبين يــرون أن هنالــك مواضيــع يشــعر المواطــن أنــه غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن   -

ــة. ــه بهــا بحري رأي

أنــواع  مختلــف  عــن  البحــث  فــي  الحريــة  متوســط  لديهــم  أن  يــرون  المســتجيبين  مــن   44.8%  -

بحريــة. الآخريــن  إلــى  ونقلهــا  وتقصيهــا  والأفــكار  المعلومــات 

%59.3 مــن المســتجيبين أجابــوا بأنــه لــم يتــاح لهــم الوصــول إلــى الشــبكات المعلوماتيــة العابــرة   -

بحريــة. للحــدود 

%61.4 مــن المســتجيبين يتــاح لهــم الوصــول إلــى الشــبكة العنكبوتيــة ومحــركات البحــث فــي كل   -

الأوقــات.

%30.6 مــن المســتجيبين يــرون أنــه تــم إيقــاف الشــبكة العنكبوتيــة ومحــركات البحــث فــي حــالات   -

الاعتصامــات مــن قبــل الجهــات الرســمية، بحســب مــا ســمعوا)علموا( مــن أشــخاص عاشــوا 

بــة. التجر

البحــث  %52.4 مــن المســتجيبين أجابــوا أن التشــريعات والممارســات تســمح بالقيــام بإجــراء   -

الاكاديميــة. الحريــات  وتضمــن  اشــكاله،  بكافــة  العلمــي 
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%38 من المستجيبين أجابوا بأنه  الى حد ما يتاح للأفراد تنظيم تجمع سلمي.   -

%68.3 مــن المســتجيبين أجابــوا بــأن تنظيــم الاجتمــاع يحتــاج إلــى موافقــة ويعتقــد مــا نســبته 19,7   -

% بأنهــم بحاجــة الــى اشــعار، و مــا نســبته %12 لا يحتــاج. 

مقيــدة  الســلمية  التجمعــات  لعمــل  الناظمــة  القوانيــن  بــأن  أجابــوا  المســتجيبين  مــن   35.3%  -

الحــق.  لممارســة 

%34 مــن المســتجيبين أجابــوا  أن القوانيــن المتبعــة بشــأن الحــق فــي التجمــع تتيــح لهــم تنظيــم   -

كافــة أشــكال التجمعــات الــى حــد مــا. 

%60,2 من المستجيبين أجابوا بأنه سبق لهم المشاركة في نشاطات التجمع السلمي.    -

%34.9 مــن المســتجيبين أجابــوا بأنهــم شــاركوا فــي مســيرات، و %26,6 شــاركوا فــي اعتصامــات،   -

اجتماعــات.   فــي  شــاركوا   30,4%

%47,3 أجابوا بأنه تم منعهم من اقامة تجمع سلمي.   -

%38.8 مــن المســتجيبين أجابــوا بــأن متوســط الوقــت للحصــول علــى الموافقــات الرســمية  يحتــاج   -

إلــى أقــل مــن 30 يــوم، بينمــا يعتقــد مــا نســبته %15,5 بــان الموافقــة تحتــاج مــن 30 الــى 60 يــوم. 

%50.3 من المستجيبين أجابوا بأنه لم تواجههم تحديات خلال عملية تقديم الموافقات.   -

%40 مــن المســتجيبين أفــادوا بأنــه تــم منعهــم مــن الوصــول الــى مــكان التجمــع، واكــد مــا نســبته   -

58,4 % منهــم بأنــه وســيلة المنــع كانــت مــن خــلال الاغلاقــات المروريــة، %41,6  منهــم تــم منعهــم 

ــا مــن الوصــول الــى مــكان التجمــع بوســائل أخــرى.   نهائي

%49.5 مــن المســتجيبين لا يعلمــون إذا تــم التدخــل فــي مضمــون رســائل التجمــع الســلمي الــذي   -

شــاركوا بــه أو آليــات التعبيــر عنهــا. 

%91.1 مــن المســتجيبين لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء قضائــي بحقهــم بســبب المشــاركة فــي التجمــع   -

الســلمي. 

%34 مــن المســتجيبين أفــادوا بــأن أجهــزة إنفــاذ القانــون لــم تقــم بالإجــراءات اللازمــة لحمايــة   -

واســتمراره.  الســلمي  التجمــع 

%90.4 مــن المســتجيبين لــم يتــم إحالتهــم إلــى التحقيــق نتيجــة مشــاركتهم فــي اجتمــاع عــام، بينمــا   -

يشــير مــا نســبته %9,6 منهــم إلــى أنــه تــم اتخــاذ إجــراء تحقيقــي بحقهــم. 

ــة أو جنائيــة لهــم نتيجــة مشــاركتهم فــي  ــة إداري ــم يتــم توجيــه أي عقوب %92.2 مــن المســتجيبين ل  -

عــام. اجتمــاع 

%92.4 من المستجيبين لم يتم توقيفهم-حجز حريتهم- لقاء أي مشاركة في اجتماع عام.  -

%79.6 مــن المســتجيبين لــم يشــاهدوا شــخصيا قيــام أي جهــة بالإســاءة اللفظيــة أو الجســدية   -

الســلمية. للتجمعــات  المراقبيــن  الصحفييــن  مــن  لأي 

%59.2 من المستجيبين لا يعتقدون أن المعلومات حول التجمعات السلمية متاحة.  -
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%63.9 من المستجيبين أجابوا بأنهم شاركوا في الانتخابات البرلمانية لعام 2020.  -

%89.4 مــن المســتجيبين أجابــوا بأنــه لــم يكــن هنــاك أي إجــراء حــد مــن حقهــم فــي المشــاركة   -

العامــة. 

%92.7 مــن المســتجيبين لــم يتعرضــوا لضغوطــات أثــرت علــى ســلوكهم التصويتــي مــن قبــل أي   -

رســمية.  جهــة 

%51.4 مــن المســتجيبين لا يعتقــدون أن لديهــم الحــق الكامــل بالمشــاركة فــي نقــاش السياســات   -

العامــة.

ــا او سياســات  %73.3 مــن المســتجيبين لــم يســبق أن شــاركوا بتوقيــع عريضــة بخصــوص قضاي  -

محليــة. عامــة 

%78.2 مــن المســتجيبين لــم يســبق و أن ســاهموا فــي مناقشــة )سياســة، تشــريع، ممارســات(   -

عــام. نقــاش شــأن  فــي  للمشــاركة  التشــريعية  أو  التنفيذيــة  الســلطة  مــن  بدعــوة 

%68.1 من المستجيبين لم يسبق وأن تقدموا بشكوى عبر المنصات الحكومية.  -

ــر  ــم يتــم إخبارهــم بنتيجــة الشــكوى، فــي حــال وأن تقدمــوا بشــكوى عب %86.3 مــن المســتجيبين ل  -

الحكوميــة. المنصــات 

%77.8 من المستجيبين لم يسبق وأن تقدموا بطلب الحصول على المعلومة.  -

%65 مــن المســتجيبين لــم يســبق وأن تمــت دعوتهم لمناقشــة الاحتياجــات التنموية في منطقته/   -

دائرتــه الانتخابيــة / محافظتــه.

%89 من المستجيبين لم يسبق وأن استخدموا منصة بخدمتكم.  -
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التوصيات:
الــرأي والتعبيــر  الحــق فــي حريــة  بالحقــوق »  التوصيــات المتعلقــة  إلــى مجموعــة مــن  التقريــر  خلــص 

الآتــي:   فــي  تتمثــل  الحقــوق  هــذه  تعزيــز وحمايــة  الســلمي« لضمــان  والتجمــع  العامــة  والمشــاركة 

فيما يتعلق بالحق بحرية الرأي والتعبير: 

إعــادة النظــر فــي التشــريعات الناظمــة للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وضمــان ممارســة هــذا   -

والدســتورية.  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــا  الحــق 

ــى المعلومــات بمــا  ــون ضمــان حــق الحصــول عل ــون المطبوعــات والنشــر وقان إعــادة النظــر بقان  -

والمســاءلة. الشــفافية  يعــزز  بشــكل  المعلومــات  وتدفــق  تصنيــف  يضمــن 

الإســراع فــي تعديــل قانــون الجرائــم الالكترونيــة وقانــون منــع الإرهــاب باعتبارهمــا مــن  التشــريعات   -

ــر عــن آرائهــم.  ــد حــق الأفــراد فــي التعبي ــي تقي الت

إعــادة النظــر فــي فلســفة العقــاب علــى جرائــم حريــة الــرأي والتعبيــر بمــا ينســجم مــع التوجهــات   -

الثبــوت.  حــال  فــي  التعويــض  تســتوجب  مدنيــة  قضايــا  باعتبارهــا  الدوليــة 

الانخــراط فــي التوجهــات والجهــود العالميــة الراميــة الــى حوكمــة الشــبكة المعلوماتيــة كبديــل عــن   -

سياســات وقــف البــث والتقييــد. 

فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي 
إزالــة القيــود والتحديــات والعقوبــات التــي تفــرض علــى المواطنيــن عنــد ممارســة حقهــم فــي التجمــع   -

الســلمي  

التأكيــد علــى حــق مؤسســات المجتمــع المدنــي  فــي تنظيــم الفعاليــات والنشــاطات التــي تتعلــق   -

الحــق.  يقــوض جوهــر  أن  مــن شــأنه  إجــراء  أي  أو  او موافقــات  قيــود  أي  بأهدافهــا دون 

الإســراع فــي إعــادة النظــر بقانــون الدفــاع وأوامــره والتــي مســت حريــة التعبيــر عــن الــرأي وحــق   -

الأردن.  فــي  الســلمي  التجمــع 

التأكيــد علــى أهميــة مراعــاة الممارســات والمعاييــر الفضلــى فــي حمايــة حقــوق المواطنيــن الذيــن   -

الســليمة.  والتجمعــات  الفعاليــات  تنظيــم  فــي  حقهــم  يمارســون 

تشــكيل لجنــة مرجعيــة تضــم كافــة القطاعــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي تعمــل علــى إعــادة   -

تقييــم وضــع الحريــات وحــق التجمــع الســلمي والمشــاركة العامــة فــي الأردن لغايــات تطويــر 

وتعديــل مــا يلــزم لضمــان عــدم المســاس أو التغــول علــى هــذة الحقــوق والحريــات. 

-  التأكيد على ضمان حق المواطنين بممارسة الطقوس والشعائر الدينية دون قيود أو معيقات. 

التأكيــد علــى أهميــة تأميــن الحمايــة الصحيــة للمواطنيــن الــذي يمارســون أي فعاليــة او تجمــع   -

كورونــا. فيــروس  مــن  للوقايــة  المتبعــة  الصحيــة  للبروتوكــولات  وفقــاً  وذلــك  ســلمي 

تطويــر سياســة واضحــة تتضمــن قواعــد مرجعيــة لكافــة الأطــراف المعنييــن فــي التجمع الســلمي   -

مــن الحاكــم الاداري واجهــزة انفــاذ القانــون والإعــلام والمجتمــع المدنــي والمنظميــن تحــدد مهــام 

وواجبــات كل منهــم خــلال وقــت التجمعــات. 
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فيما يتعلق بالحق في المشاركة العامة 

مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية الناظمة للحق في المشاركة العامة بكافة مستوياتها.   -

الإســراع فــي إتاحــة والســماح للنقابــات المهنيــة فــي إجــراء انتخابــات مجالــس نقاباتهــا و عــدم   -

الوبائيــة.  الحالــة  و  الدفــاع  بقانــون  التــذرع 

ضــرورة الاســراع فــي مراجعــة النظــام الانتخابــي بمــا يضمــن التوزيــع العــادل للمقاعــد النيابيــة   -

السياســية.  للأحــزاب  فاعلــة  ومشــاركة 

الأصــوات  لمنــع شــراء  التشــريعية  النصــوص  بمــا يضمــن فعاليــة  الانتخــاب  قانــون  مراجعــة   -

ومظاهرهــا.  أشــكالها  بكافــة  والذمــم 

اعــادة النظــر بقانــون الأحــزاب السياســية بمــا يضمــن تعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي الانتســاب   -

السياســية.  الأحــزاب  إلــى 

وقــف أي ممارســات مــن شــأنها ان تعيــق مــن إرادة الأفــراد في المشــاركة السياســية أو الانتســاب   -

للأحــزاب السياســية. 

اعــادة النظــر بقانــون الادارة المحليــة« اللامركزيــة و البلديــات« بمــا يعــزز مشــاركة المواطنيــن فــي   -

المحلــي.  المســتوى  علــى  القــرار  بصناعــة  المشــاركة 

تعزيــز مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عمليــات صناعــة القــرار التنموي من خــلال النص   -

صراحــة علــى دور تلــك المؤسســات فــي تحديــد الاحتياجــات التنمويــة والتخطيــط الاســتراتيجية 

والشــراكة مــع القطــاع الخــاص. 

اعــادة النظــر بقانــون الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بمــا يضمــن اعلــى مســتوى مــن الاســتقلال   -

الفضلــى.  والممارســات  للمعاييــر  وفقــا  بلوغــه  يمكــن 

مراجعــة نظــام المســاهمة فــي تمويــل الأحــزاب السياســية بمــا يعــزز مشــاركة الأحزاب السياســية   -

فــي المشــاركة العامــة. 

اعــادة النظــر بالنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب بمــا يضمــن إدمــاج الكتــل البرلمانيــة مرشــحي   -

ــواب لاســتكمال شــكل النظــام  ــات صناعــة القــرار فــي مجلــس الن الأحــزاب السياســية فــي عملي

النيابــي.  النظــام  علــى  القائــم  السياســي 

تطويــر وتوحيــد المنصــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الشــكاوى والاقتراحــات والتظلمــات   -

الإنســان.  حقــوق  ومعاييــر  لمبــادئ  وفقــا 

مراجعــة التعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بمــا يضمــن   -

والنزاهــة.  الشــفافية  عمليــات  علــى  والرقابــة  المشــاركة  تعزيــز 

تبنــي  خطــة وسياســة وطنيــة للتوعيــة بأهميــة الحــق فــي المشــاركة العامــة موجهــة لكافــة شــرائح   -

المجتمــع. 
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ماهية الحق ومضمونة

كفــل هــذا الحــق علــى الصعيــد الدولــي العديــد مــن الوثائــق وعلى رأســها الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان 

حيــث نصــت المــادة ) 19 ( منــه علــى ان » لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا 

الحــق حريتــه فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــى التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، 

بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«)1(. ولا بــد مــن التذكيــر بالقيمــة الاخلاقيــة التــي يحتلهــا الاعــلان ذات 

الطابــع الإلزامــي التــي تســتند أساســها مــن العــرف الدولــي كأحــد وســائل الالــزام. 

كمــا كفــل العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية)2( الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المــادة )19( 

منــه والتــي نصــت علــى: 

لكل شخص الحق في حرية الرأي.

لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التعبيــر ويشــمل ذلــك الحــق الحريــة فــي البحــث عــن واســتلام ونشــر 

المعلومــات والأفــكار مــن كافــة الأنــواع بغــض النظــر عــن الحــدود إمــا شــفهياً أو كتابيــاً وبشــكل مطبــوع 

ــر أي وســائط أخــرى يختارهــا الشــخص. ــة أو عب ــة فني ــى هيئ أو عل

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات 

خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن 

ــة: تكــون ضروري

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. أ( 

لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ب( 

ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تعليقــا عامــاً حــول مضمــون الحــق تؤكــد بموجبــه علــى  كمــا أصــدرت اللجن

علاقــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي المشــاركة العامــة  حيــث أشــارت إلــى : أن الحــق فــي حرية 

التعبيــر يعتبــر حقــاً »ضروريــاً مــن أجــل الممارســة الفاعلــة لحــق المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وينبغــي 

حمايتــه بالكامــل كمــا ينبغــي اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة مــن أجــل التغلــب علــى أي مصاعــب معينــة مثــل 

الأميــة والحواجــز اللغويــة والفقــر كمــا ينبغــي أن تتوفــر المعلومــات والمــواد المتعلقــة بالتصويــت بلغــات 

الأقليــات وينبغــي كذلــك تبنّــي طــرق خاصــة مثــل الصــور والرمــوز مــن أجــل ضمــان إيصــال معلومــات 
مناســبة للناخبيــن الأمييــن يســتطيعون بنــاءً عليهــا تحديــد اختياراتهــم«.)3(

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف )د3-( المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.   )1(

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة، للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ فــي 16   )2(

كانون/ديســمبر 1966 ، تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 1976، وفقــا لأحــكام المــادة 49

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 25، المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع.    )3(
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اولا: حرية الرأي 
 و وفــق الفقــرة 1 مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بضــرورة 

حمايــة الأفــراد مــن اعتنــاق الآراء دون مضايقــة ، ويشــمل ذلــك حــق الفــرد فــي تغييــر رأيــه فــي أي وقــت 

ولأي ســبب قائــم علــى اختيــار حــر منــه، ولا يجــوز المســاس بــأي حــق مــن حقــوق الفــرد علــى أســاس الــرأي 

الــذي يعتنقــه، و يشــمل ذلــك كافــة اشــكال الــرأي السياســي والاقتصــادي والتاريخــي أو حيــال أي مســألة 

ولا يجــوز تجريــم اعتنــاق الآراء)4(، هــذا بالإضافــة إلــى أن مضايقــة أو الاعتــداء علــى أي شــخص بســبب آرائــه 

أو تخويفــه أو وصمــه أو توقيفــه أو احتجــازه تعســفيا يعتبــر انتهــاك لنصــوص العهــد المــادة 19 منــه)5(. 

ثانيا: حرية التعبير 
تــم التأكيــد علــى حريــة التعبيــر فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية » لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التعبيــر«  ويشــمل ذلــك الحــق فــي التمــاس كافــة 

أشــكال المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دون اعتبــار للحــدود مــع مراعــاة الفقــرة 3 مــن 

المــادة 19 والتــي حــددت حــدود القيــود التــي مــن المتصــور فرضهــا لممارســة هــذه الحقــوق، ويشــمل ذلــك 

بالضــرورة مــا يلــي: 

الحق الخطاب السياسي)6(.   -

التعليقات الذاتية.)7(    -

التعليق على الشؤون العامة.)8(   -

استطلاع الرأي.)9(   -

مناقشة حقوق الإنسان.)10(   -

التعبير الثقافي والفني)11(.   -

انظر البلاغ رقم 93/550، فوريسون ضد فرنسا، آراء معتمدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.   )4(

انظــر البــلاغ رقــم 1983/157، مباكاناســو ضــد زائيــر، آراء معتمــدة فــي 26 آذار/مــارس 1986، والبــلاغ رقــم 1990/414، ميــكا ميهــا ضــد   )5(

غينيــا الاســتوائية، آراء معتمــدة فــي 8 تموز/يوليــه 1994. 

انظر البلاغ رقم 1990/414، ميكا هيتا ضد غينيا الاستوائية.   )6(

انظر البلاغ رقم 2003/1189، فرناندو ضد سري لانكا، آراء معتمدة في 31 آذار 2005.   )7(

انظر البلاغ رقم 2003/1157، كولمان ضد أستراليا، آراء معتمدة في 17 تموز/يوليه 2006.    )8(

.)CCPR/C/JPN/CO/5( الملاحظات الختامية المتعلقة باليابان  )9(

انظر البلاغ رقم 2004/1334، ما فلونوف سعـدي ضد أوزبكستان، آراء معتمدة في 19 آذار/ مارس 2009.   )10(

انظر البلاغ رقم 2000/926، شن ضد جمهورية كوريا، آراء معتمدة في 16 آذار/مارس 2004.  )11(
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التدريس)12(. 

الخطاب الديني. )13( 

 الحق في الإعلان التجاري. 

ثالثا: وسائل التعبير
تشــير الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن 

نطــاق الحمايــة يشــمل كافــة وســائل التعبيــر وهــذا اللفــظ جــاء عامــاً بمعنــى ان الاصــل فيــه الاباحــة 

والاســتثناء التقييــد والتقييــد يخضــع للقواعــد العامــة المشــار إليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة و السياســية وضوابطهــا الــواردة فــي المــادة 4)14( ، 5 مــن العهــد. 

وعليــه فــإن كافــة وســائل التعبيــر المشــروعة والتــي لا تعتبــر انتهــاكا لحــق تعتبــر جائــزة للتعبيــر عــن الــرأي 

مــن ذلــك الأشــكال و اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة والتعبيــر بلغــة غيــر لفظيــة، مثــل 

الصــور والقطــع الفنيــة)15(،  وتشــمل وســائل التعبيــر الكتــب والصحــف)16(، والمنشــورات،)17(والملصقات 

واللافتــات،)18( والملابــس والوثائــق القانونيــة،)19(، وتشــمل كذلــك جميــع الأشــكال الســمعية والبصريــة 

فضــلًا عــن طرائــق التعبيــر الإلكترونيــة والشــبكية.

انظر البلاغ رقم 97/736، روس ضد كندا، آراء معتمدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000.  )12(

انظر البلاغ رقم 97/736، روس ضد كندا، آراء معتمدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000.   )13(

حيــث نصــت المــادة 4 علــى : فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، يجوز للــدول الأطراف   )14(

فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، 

شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون 

مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي. و لا يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة لأحــكام 

المــواد 6 و 7 و 8 )الفقرتيــن 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18. علــى أيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد اســتخدمت حــق عــدم التقيــد أن تعلــم 

الــدول الأطــراف الأخــرى فــورا، عــن طريــق الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بالأحــكام التــي لــم تتقيــد بهــا والأســباب التــي دفعتهــا إلــى 

ذلــك. وعليهــا، فــي التاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة أخــرى وبالطريــق ذاتــه. 

انظر البلاغ رقم 2000/926، شن ضد جمهورية كوريا.   )15(

انظر البلاغ رقم 2005/1341، زوندل ضد كندا، آراء معتمدة في 20 آذار/مارس 2007.  )16(

انظـر البلاغ رقـم 2001/1009، ششيتكو وآخرون ضد بيلاروس، آراء معتمدة في 11 تموز/ يوليه 2006.  )17(

انظر البلاغ رقم 1990/412، كيفينما ضد فنلندا، آراء معتمدة في 31 آذار/مارس 1994.   )18(

انظر البلاغ رقم 2003/1189، فرناندو ضد سري لانكا.  )19(
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رابعا: حرية الإعلام 
تشــير تعليقــات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى مضمــون المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية بــأن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر يشــمل بالضــرورة حريــة الإعــلام 

والصحافــة، ويجــب أن تكــون وســائل الإعــلام حــرة غيــر خاضعــة للرقابــة بكافــة أشــكالها نظــرا لضــرورة 

الصحافــة والإعــلام للتمتــع بكافــة حقــوق الانســان الاخــرى والتــي تعتبــر دعامــة رئيســية فــي مجتمــع 

ديمقراطــي)20(. وعليــه يثبــت لوســائل الإعــلام الحــق فــي تلقــي المعلومــات ونقلهــا وبثهــا وتبادلهــا بحريــة 

فــي كل مــا يتعلــق بالشــؤون العامــة والسياســية ويتمتــع ايضــا جمهــور المواطنيــن بحــق الاطــلاع وتلقــي 

كل مــا ينتــج عــن وســائل الإعــلام)21(. 

وهــذا يتطلــب أن يتــم فهــم وســائل الإعــلام فهمــا عامــا لا يقتصــر علــى الوســائل التقليديــة للإعــلام وانمــا 

يجــب ان يشــمل كل مــا يشــهده العالــم مــن تطــورات فــي أدوات ووســائل نشــر وبــث المعلومــات ونظــم 

نشــرها الالكترونيــة مــن انترنــت وغيــره مــن شــبكات تبــادل ونقــل المعلومــات والأفــكار عبــر العالــم و 

بالتالــي يتطلــب أن تقــوم الــدول: 

ضمان خدمات بث إعلامي إذاعي مستقلة.   -

كفالة الاستقلالية.   -

الحرية فى تحرير المواد.   -

التمويل غير المخل بالاستقلالية.   -

كمــا أكــدت وكــررت المواثيــق الإقليميــة أو توســعت فــي ضمــان وحمايــة حريــة التعبيــر، فــي المــادة )10( 

مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان التــي تحمــي حريــة التعبيــر علــى مســتوى الــدول الأعضــاء، 

والمــادة )9( مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب تضمــن الحــق نفســه. وكذلــك المــادة 

)13( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحمايــة حقــوق الإنســان تنــص علــى أن : لــكل إنســان الحــق فــي حريــة الفكــر 

والتعبيــر ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي البحــث عــن مختلــف أنــواع المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ســواء شــفهية أو كتابيــة أو طباعــة أو فــي قالــب فنــي و بــأي وســيلة 

يختارهــا.

وقــد وردت بعــض القيــود والاســتثناءات » المشــروعة » علــى حريــة الــرأي والتعبيــر مثــل بقيــة الحقــوق 

والحريــات، فــي نــص المــادة )29( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

انظر البلاغ رقم 2002/1128، ماركيس ضد أنغولا، آراء معتمدة في 29 آذار/مارس 2005.  )20(

انظر البلاغ رقم 2004/1334، مافلونوف وسعدي ضد أوزبكستان.  )21(
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)19( للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــي فــي مجموعهــا تحمــي حقــوق وســمعة 

الآخريــن، والأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة والأخــلاق العامــة، بحيــث تعتبــر بعــض الحقــوق 

لهــذه الغايــة قيــودا مشــروعة علــى حــق التعبيــر وخاصــة حريــة الصحافــة. وكذلــك الفقــرة )2( مــن المــادة 

)10( للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والتــي نصــت علــى » يجــوز إخضــاع ممارســة هــذه الحريــات التــي 

تتطلــب واجبــات ومســؤوليات لبعــض الشــكليات والشــروط أو التقييــدات أو المخالفــات التــي يحددهــا 

القانــون والتــي تعــد فــي مجتمــع ديمقراطــي تدابيــر ضروريــة لحفــظ ســلامة الوطــن وأراضيــه بالإضافــة 

الــى  الأمــن العــام وحمايــة النظــام ومنــع الجريمــة وحمايــة الصحــة والأخــلاق وحمايــة الآخريــن وســمعتهم 

وذلــك لمنــع إفشــاء المعلومــات الســرية أو لضمــان ســلطة الهيئــة القضائيــة ونزاهتهــا«.

أمــا عــن المؤشــرات التــي تــم بناؤهــا لقيــاس هــذا الحــق فكانــت الحــق فــي حريــة اعتنــاق الــرأي دون أي تدخــل 

او مضايقــات وتــم قيــاس هــذا المؤشــر مــن خــلال رصــد مــدى قــدرة أي فــرد أو أي جهــة مــن ممارســة 

حقوقــه وراءه دون أي قيــود، أمــا عــن الحــق فــي حريــة اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة 

وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو 

بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا فقــد تــم قيــاس هــذا المؤشــر مــن خــلال رصــد مــدى وجــود قيــود علــى إعــادة 

نشــر أي خبــر أو التعليــق علــى الشــؤون العامــة ومناقشــة حقــوق الإنســان ومــدى قــدرة الأفــراد عــن 

التعبيــر عــن رأيهــم بالقضايــا العامــة دون قيــود مســبقة، أمــا عــن المؤشــر الثالــث وهــو الحــق لــكل إنســان 

فــي أن يعبــر عــن أفــكاره وينشــرها فــي إطــار القوانيــن واللوائــح فقــد تــم قياســه مــن خــلال الأســلوب الــذي 

يتــم اتباعــه فــي القوانيــن واللوائــح ) تقييديــة أم تنظيميــة(، مــدى اتاحــة المســاحة الكافيــة للأفــراد بالتعبيــر 

عــن آرائهــم بكافــة الوســائل المتاحــة ومــدى حريــة التعبيــر الثقافــي والفنــي الأفــراد ومــدى حريــة ممارســة 

ــرة للحــدود مثــل  الخطــاب الدينــي للأقليــات و مــن خــلال رصــد مــدى وصــول الأفــراد إلــى الشــبكات العاب

الشــبكة العنكبوتيــة ومحــركات البحــث فــي كل الأوقــات والحــالات ومــدى حريــة الأفــراد بإجــراء اســتطلاع 

الــرأي العــام دون قيــود والتعليــق علــى الشــأن العــام و حريــة مناقشــة الأفــراد لحقــوق الإنســان ووســائل 

تدريــس الخطــاب الدينــي بحريــة،  وســماح التشــريعات والممارســات بكافــة أشــكال البحــث العلمــي بمــا 

فــي ذلــك الحريــات الأكاديميــة وضمــان وجــود التشــريعات لحــق الوصــول إلــى المعلومــات.

الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وفــق الدســتور: كفلــت المــادة )15( مــن الدســتور حريــة الــرأي والتعبيــر، 

حيــث جــاء فــي البنــد الأول منهــا ” تكفــل الدولــة حريــة الــرأي  والتعبيــر ولــكل أردنــي أن يعــرب بحريــة عــن رأيــه 

بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط أن لا يتجــاوز حــدود القانــون، وفــي بنــد آخــر مــن 

ذات المــادة كفــل حريــة الصحافــة حيــث نــص علــى أن الصحافــة والطباعــة حرتــان ضمــن حــدود القانــون 

وهــذه المــادة بمــا دعــت إليــه لا تخــرج عــن إطــار المادتين )18( و)19( مــن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 

حيــث جــاء فــي المــادة )18( ان لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الفكــر والضميــر والديــن أمــا المــادة )19( فقــد 



الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة العامة

27»حقوق بين الواقع والمأمول«

نصــت علــى أن لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. كمــا حمــى الدســتور فــي المــادة )14( حريــة 

القيــام بشــعائر الأديــان ولــم يخــرج بذلــك عــن إطــار الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )18( 

منــه، كمــا أنــه جــاء متناغمــا مــع نــص المادتيــن )18( و)19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية. أمــا المــادة )16( التــي كفلــت حــق الاجتمــاع وتشــكيل الجمعيــات والأحــزاب السياســية 

وهــذا الحــق ليــس إلا شــكل مــن أشــكال تطبيــق حريــة الــرأي والتعبيــر، وهــذه الضمانــة الدســتورية لحــق 

الاجتمــاع متوافقــة مــع المادتيــن )21( و)22( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

الالتزامات الملقاة على عاتق الدول لضمان تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير)22) 

يتوجــب علــى الدولــة ممثلــة بحكومتهــا وســلطاتها الدســتورية أن تقــوم بالعديــد مــن الإجــراءات واتخــاذ 

التدابيــر التــي مــن شــأنها أن تضمــن تمتــع الأفــراد بحقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ومــن ذلــك: 

أن تلتــزم كافــة مؤسســات الدولــة فــي بمــا فيهــا الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة   -

بضمــان حمايــة وتمتــع الأفــراد بحقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وأن تســعى إلــى تعزيــز هــذا الحــق 

والمؤسســية.  القانونيــة  ولايتهــا  وفــق 

ان تضمــن الحكومــات قيــام الكيانــات شــبة الحكوميــة باحتــرام هــذا الحــق وكذلــك ينصــرف الــى   -

الحــق.  لهــذا  انتهــاكات  يشــكل  أن  شــأنه  مــن  فعــل  بــأي  القيــام  عــدم  بضمــان  الخــاص  القطــاع 

أن تتخــذ الدولــة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لضمــان التمتــع بمضمــون هــذا الحــق علــى المســتوى   -

الوطنــي وأن يكــون تعديــل التشــريعات منســجم مــع المــادة 19 مــن العهــد وتعليقــات اللجــان. 

أن تكــون القيــود المتصــور فرضهــا علــى ممارســة هــذا الحــق منســجمة مــع المــادة 19 مــن العهــد   -

وفــي الحــدود الضيقــة وضمــن نهــج تشــريعي واضــح ومحــدد. 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار التطــورات التكنولوجيــة التــي طــرأت علــى وســائل التواصــل وضمــان عــدم   -

تقييدهــا ومنــع وصــول الأفــراد أو الاســتفادة منهــا خــلال ممارســة هــذا الحــق مــن خــلال ضمــان 

إليهــا.  الأفــراد  الحديــث وضمــان وصــول  التواصــل  اســتقلال شــبكات 

ضمــان عمــل خدمــات البــث الإذاعــي بصــورة مســتقلة بمــا فــي ذلــك الحريــة فــي تحريــر المــواد،   -

الاســتقلال.  يمــس  لا  الــذي  والتمويــل 

الحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بالشــؤون العامــة وبــكل حــق مــن حقــوق الإنســان   -

، وضمــن سياســة الشــفافية والانفتــاح ومبــدأ الكشــف الأقصــى للمعلومــات وضمــن ضوابــط 

ومعاييــر متخصصــة تتســم بالفوريــة والفعاليــة والســهولة. 

أن تضــع الــدول تدابيــر فعالــة لحمايــة مــن يعبــر عــن رأيــه مــن الاعتــداءات التــي هدفهــا إســكات   -

التعبيــر.  منــع  او  الصــوت 

هــذه بعــض الامثلــة علــى القيــود وهنــاك غيرهــا الكثيــر وفــق اجتهــادات اللجنــة، وهــذه الضوابــط مســتندة مــن التعليــق العــام رقــم   )22(

34 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. 
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إيجاد نظام وطني شمولي للحماية وإنصاف الضحايا بما في ذلك التعويض.   -

أن لا يتــم منــح الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون صلاحيــات تقديريــة مطلقــة فــي ممارســة   -

القيــود.

ــي كفلهــا العهــد  ــات الت ــى أســس تخالــف مضمــون الحقــوق والحري ــود عل ــى القي ضــرورة أن لا تبن  -

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بمعنــى أن لا تكــون قائمــة علــى أســاس التمييــز 

أو فــرض عقوبــات بدنيــة.  الكرامــة الإنســانية  انتهــاك  أو  وعــدم المســاواة 

أن لا تســتخدم النصــوص التــي تعاقــب علــى التشــهير للتضييــق علــى حريــة الــرأي و التعبير، وضرورة   -

أن تتضمــن نصــوص تضمــن الدفــاع مثــل الدفــاع عــن الحقيقــة، وان لا تطبــق فــي أشــكال ووســائل 

التعبيــر التــي لا يمكــن التحقــق منهــا. 

أن لا يتم العقاب عند التعليق على الشخصيات العامة لمجرد نشر معلومات خاطئة بحسن نية.   -

أن يتم الاعتراف بموضوع الانتقاد العام باعتباره وسيلة للدفاع.   -

يجــب تجنــب التدابيــر العقابيــة الصارمــة والمفرطــة، وان تتجــه نحــو التدابيــر المدنيــة مثــل دفــع   -

الرابــح.  للطــرف  والمصاريــف  والرســوم  التعويــض 

نــزع صفــة التجريــم عــن قضايــا التشــهير، وأن لا يتــم تطبيــق القانــون الجنائــي إلا فــي اكثــر الافعــال   -

المناســبة.  العقوبــة  هــي  الســجن  تكــون عقوبــة  خطــورة وأن لا 

اولا: قانون الجرائم الإلكترونية:

هنالــك جملــة مــن المبــادئ والمحــددات التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار عند الشــروع في صياغــة القوانين 

التــي تنظــم الجرائــم الإلكترونيــة، تكمن فــي الآتي: 

ــم التــي  ــه قانــون إحالــة علــى الجرائ ــار أن ــم الالكترونيــة بعيــن الاعتب أن يأخــذ التشــريع الناظــم للجرائ  -

مــن المتصــور ان ترتكــب بواســطة انظمــة المعلومــات وليــس المطلــوب فــي مثــل هــذه القوانيــن 

ــم أنظمــة المعلومــات تجــرم  ــم، فقوانيــن جرائ ــدة مســتحدثة لكافــة الجرائ ــة جدي ــاء نظري إعــادة بن

الوســيلة التــي مــن خلالهــا يتــم ارتــكاب الجريمــة نظــراً لمقتضيــات التطــور التكنولوجــي العالمــي 

كوســيلة مــن وســائل ارتــكاب الجرائــم أو مــن شــأنها تســهيل ارتــكاب الجرائــم. 

ــار المترتبــة عليــه مــن الدخــول  ــدأ التــدرج فــي العقــاب المبنــي علــى طبيعــة الفعــل والآث الأخــذ بمب  -

ــار الجريمــة  والدخــول الاطــلاع والنشــر والإتــلاف والقرصنــة وغيرهــا فطبيعــة كل فعــل تختلــف آث

وخطورتهــا علــى المجتمــع ومــن هــذا المنطلــق يتــم الأخــذ بمبــدأ التــدرج فــي العقوبــات. 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار المعاييــر الدوليــة ممارســات فضلــى فــي مجــال تحديــد إطــار التجريــم وحــالات   -

والإقليمــي.  الدولــي  الصعيــد  علــى  للــدول  القطريــة  للحــدود  العابــرة  الجرائــم 

عــدم المســاس بمســاحة حريــة الــرأي والتعبيــر وفقــاً لمعاييــر حقــوق الإنســان والتضييــق علــى حــق   -

ــم والعقــاب فــي  ــى المعلومــات ونقلهــا وبثهــا وتلقيهــا، فمســاحة التجري الأفــراد فــي الوصــول إل
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مثــل هــذه القوانيــن تختلــف عــن القوانيــن التــي تنظــم حريــة الــرأي والتعبيــر وفــق ضوابــط ومحــددات 

مســتقرة وواضحــة. 

قــدر  للحــد  والمحكمــة  العامــة  النيابــة  قبــل  مــن  تمــارس  قضائيــة  إجــراءات  القانــون  تضميــن   -

الإمــكان مــن آثــار الجريمــة مــن حيــث إلــزام الأشــخاص بالاحتفــاظ بالمعلومــات وتســليمها وعــدم 

نقلهــا وضبــط أي معــدات والتحفــظ عليهــا والاســتعانة بخبــراء ومتخصصيــن فــي مجــال تقنيــة 

وشــبكاتها.  المعلومــات 

أن يتــم العقــاب علــى بعــض الأعمــال التحضيريــة أو الشــروع فــي بعــض أشــكال هــذه الجرائــم إذا   -

اقتضــت طبيعــة الفعــل ذلــك أو كان الفعــل بحــد ذاتــه يشــكل جريمــة. 

أن تشــمل التدابيــر التشــريعية الحــالات التــي تشــكل بحــد ذاتهــا جرائــم جديــدة ومســتحدثة ترتكــب   -

بواســط وســائل تقنيــة المعلومــات بمــا فــي ذلــك الدخول غير المشــروع والاعتراض غير المشــروع 

والاعتــداء علــى ســلامة البيانــات واســاءة اســتخدام وســائل تقنيــة المعلومــات والتزويــر والاحتيــال 

والجرائــم الاباحيــة والأفعــال المرتبطــة بهــا.

الأمــوال  وغســل  الجرمــي«  »الاشــتراك  الجرمــي  التنظيــم  حالــة  تجريــم  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ   -

والاســتخدام غيــر القانونــي لـــ أدوات الدفــع الالكترونــي والاعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة 

الجرائــم.  تلــك  بارتــكاب  والشــروع 

ثانيا: قانون المطبوعات والنشر:

إن المتابــع لتطــور الســياق التاريخــي لقانــون المطبوعــات والنشــر يجــد أنــه ســار  فــي العديــد مــن   -

المحطــات التاريخيــة والتــي يمكــن مــن خلالهــا الاســتدلال علــى طبيعــة هــذه التعديــلات والتوجهات 

العامــة لتعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر والحمايــة الخاصــة للصحفييــن بموجــب هــذا القانــون، علــى 

ــي:  النحــو التال

قانــون المطبوعــات رقــم )79( لعــام 1953: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد 1158، والمنشــور   -

.1955/4/3 بتاريــخ  إلغــاؤه  تــم  والــذي   ،741 رقــم  الصفحــة   ،1953/10/1 بتاريــخ 

قانــون المطبوعــات وتعديلاتــه رقــم )16( لعــام 1955: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد 1223،   -

.1973/7/1 بتاريــخ  إلغــاؤه  تــم  والــذي   ،1955/4/3 بتاريــخ  والمنشــور 

قانــون المطبوعــات والنشــر وتعديلاتــه رقــم )33( لســنة 1973: الصــادر فــي الجريدة الرســمية العدد   -

2429، والمنشــور بتاريــخ 1973/7/1، الصفحــة رقــم 1236، والــذي تــم إلغــاؤه بتاريــخ 1993/5/17.

قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت المعــدل رقــم )2( لعــام 1978: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية   -

.1988/3/17 بتاريــخ  إلغــاؤه  تــم  1978/1/16، الصفحــة رقــم 108، والــذي  2756 والمنشــور  العــدد 

قانــون المطبوعــات والنشــر المعــدل رقــم )16( لعــام 1988: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد   -

.1993/5/17 بتاريــخ  إلغــاؤه  تــم  والــذي   ،536 رقــم  الصفحــة   1988/3/17 بتاريــخ  والمنشــور   3540
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قانــون المطبوعــات والنشــر وتعديلاتــه رقــم )10( لعــام 1993: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد   -

3891، والمنشــور بتاريــخ 1993/4/17، الصفحــة 713، والــذي تــم إلغــاؤه بتاريــخ 1998/9/1.

قانــون المطبوعــات والنشــر المعــدل رقــم )27( لعــام 1997: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد   -

.1998/9/1 بتاريــخ  إلغــاؤه  تــم  والــذي   ،2428 رقــم  الصفحــة   ،1997/5/18 بتاريــخ  والمنشــور   4206

قانــون المطبوعــات والنشــر وتعديلاتــه رقــم )8( لعــام 1998: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد   -

  .3162 رقــم  الصفحــة   ،1998/9/1 بتاريــخ  والمنشــور   ،4300 رقــم 

قانــون المطبوعــات والنشــر المعــدل رقــم 30 لعــام 1999: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية العــدد   -

.4000 الصفحــة   ،1999/10/16 بتاريــخ  والمنشــور   ،4386

الجريــدة  فــي  الصــادر   :2003 لعــام   )24( رقــم  المعــدل  المؤقــت  والنشــر  المطبوعــات  قانــون   -

الرســمية العــدد رقــم 4592، والمنشــور بتاريــخ 2003/4/16، الصفحــة رقــم 1683، والــذي تــم إلغــاؤه 

.2007/5/1 بتاريــخ 

قانــون المطبوعــات والنشــر المعــدل المؤقــت رقــم )5( لعــام 2010: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية   -

العــدد 5022، والمنشــور بتاريــخ 2010/4/1، الصفحــة رقــم 1847، والــذي تــم إلغــاؤه بتاريــخ 2011/10/2.

قانــون رقــم )17( لعــام 2011 قانــون معــدل لقانــون المطبوعــات والنشــر: الصــادر فــي الجريــدة   -

.4428 رقــم  الصفحــة   ،2011/10/2 بتاريــخ  والمنشــور   ،5118 العــدد  الرســمية 

قانــون معــدل لقانــون المطبوعــات والنشــر رقــم )33( لعــام 2012: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية   -

.1993/5/17 بتاريــخ  والملغــي   ،1973/7/1 بتاريــخ  والمنشــور   ،1236 الصفحــة   ،2429 العــدد 

قانــون معــدل لقانــون المطبوعــات والنشــر رقــم )4( لعــام 2015: الصــادر فــي الجريــدة الرســمية   -

.2015/3/1 بتاريــخ  والمنشــور   ،872 رقــم  الصفحــة   ،5329 العــدد 

ــة عــدم الاســتقرار لا  ــد مــن الملاحظــات والتــي تتســم بحال علــى ضــوء ذلــك يمكــن تســجيل العدي  -

بــل الفوضــى التشــريعية فــي بعــض الأحيــان، وكان يتوقــف حجــم ومســتوى التعديــل علــى مــدى 

اســتيعاب الحكومــات للنقــد العــام، الأمــر الــذي جعــل هــذا القانــون محــل أخــذ ورد وتعديــل وتقــدم 

وتراجــع فــي حقبــة زمنيــة بســيطة جــداً مقارنــة بالحقبــة الزمنيــة منــذ عــام 1953 ولغايــة عــام 1988 

والتــي كانــت تتســم بســريان الأحــكام العرفيــة وتضييــق علــى الحريــات العامــة إلا أن القانــون اتســم 

بالثبــات خــلال هــذه الحقبــة. 

إلا أنــه منــذ عــام 1993 ولغايــة عــام 2015 خضــع القانــون الــى مــا يزيــد علــى 7 تعديــلات جوهريــة،   -

المتوســط الزمنــي للتعديــل  فــي الغالــب الأعــم ســنة واحــدة ممــا يؤكــد اضطــراب النهــج الرســمي 

حيــال العديــد مــن القضايــا التنظيميــة ذات العلاقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، مــن عــام 1993 ولغايــة 

عــام 2015.  

وعليــه فإنــه مــن المتوجــب ان يتــم اعــادة النشــر بآليــات وإجــراءات تســجيل وترخيــص المطبوعــات   -

وتخفيــف الاعبــاء والقيــود الاداريــة وراس المــال وغيرهــا مــن موافقــات. وتضميــن القانــون نصوصــا 
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تتعلــق بحــق النقــد باعتبــاره جــزء أصيــل مــن ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، هــذا بالإضافــة الــى 

تضميــن القانــون نصوصــا تتعلــق بتعامــل المطبوعــات بوســائل التواصــل الاجتماعــي واعتبــار 

اســتخدام هــذه الوســائل جــزء مــن حريــة الــرأي والتعبيــر وأن تســري عليهــا الضمانــات التــي تســري 

علــى الصحفــي فــي حــال ممارســة عملــه فــي صحيفتــه. 

ثالثا: قانون منع الارهاب:

ضــرورة مراجعــة قانــون منــع الإرهــاب بحيــث يتــم إلغــاء كافــة النصــوص العامــة والفضفاضــة وان يتــم 

تحديــد الأفعــال التــي تشــكل ارهابــا ضمــن إطــار تشــريعي واضــح يمنــع الاجتهــاد أو التوســع فــي التجريــم 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدم الملاحقــة والعقــاب علــى أي قــول أو فعــل يصــدر عــن الأفــراد بصيغــة 

عامــة لا يمثــل تحريضــا او خطابــا للكراهيــة والعنــف والارهــاب. حيــث تــم تعديــل النــص الــذي يعــرف 

جريمــة الإرهــاب فــي قانــون العقوبــات عــام 2017 و أصبــح التعريــف واســعاً وفضفاضــاً إذ يســتغل ذلــك 

فــي تجريــم العديــد مــن النشــطاء ويتــم إحالتهــم إلــى مدعــي عــام محكمــة أمــن الدولــة لغايــات التوســع 

فــي التحقيــق والاســتفادة مــن طــول مــدة التوقيــف لــدى الإدارة الأمنيــة 7 أيــام عوضــا عــن 24 ســاعة 

ــا  ــة لديهــا بقضاي ــل الاحتجــاز وإخــلاء الســبيل بكفال ــي، كمــا لا يتــم تفعيــل بدائ ــدى المدعــي العــام المدن ل

المخــدرات والإرهــاب.  

رابعا: قانون ضمان حق الحصول على المعلومات:

تــم تقديــم مقتــرح قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات  مــن قبــل الحكومــة 

ولغايــة الان لــم يقــر مــن مجلــس الامــة بغرفتيــه، وهــذا يتطلــب أن يتــم الانطــلاق مــن مبــدأ الكشــف 

الاقصــى والحــد مــن الصلاحيــات التقديريــة الممنوحــة للمجلــس، وهــذا يتطلــب أيضــا تحديــدا واضحــا 

للوثائــق والبيانــات بحيــث تشــمل كافــة الوثائــق والبيانــات الرســمية غيرهــا ، والســماح بــأن يتــم الحصــول 

والوصــول إلــى البيانــات لكافــة وفــي الوقــت المناســب، ودون تحمــل المواطــن اي كلــف ماليــة باهظــة او 

غيرهــا مــن اجــراءات بيروقراطيــة وتقليــص المــدد اللازمــة للــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات، 

وبــذات الســياق ان لا يتــم منــح صلاحيــات للمجلــس والدائــرة بتحديــد المصلحــة لطالــب المعلومــات. 

خامسا: قانون حماية اسرار ووثائق الدولة:

حيــث ان هــذا القانــون بحاجــة الــى مراجعــة شــاملة تتضمــن ملائمته مــع منظومة التشــريعات التي تواكب 

التوجهــات والتحــولات العالميــة فــي حفــظ وثائــق الدولــة واســرارها وان يتــم إلــزام الجهــات والمؤسســات 

الرســمية بتصنيــف المعلومــات والبيانــات التــي لديهــا خــلال مــدد زمنيــة وان يتم تصنيفها بطريقة يســهل 

الرجــوع إليهــا ويتــم الإعــلان عــن آليــات ومنهجيــات التصنيــف حتــى يســهل علــى المســتخدمين الاســتخدام 

لهــذه البيانــات والمعلومــات، وإلــزام كافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية بالاســتجابة والتعــاون مــع 
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المســتخدمين فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والبيانــات غيــر المحميــة وبيــان أســس ومعاييــر التصنيــف بيــن 

مــا هــو ســري وعــادي وســري للغايــة. 

سادسا: قانون العقوبات:

يتضمــن قانــون العقوبــات العديــد مــن النصــوص التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن حريــة الــرأي والتعبيــر ومــن 

ذلــك النصــوص التــي تجــرم علــى الــذم والقــدح والتحقيــر والتــي تــم النــص عليهــا فــي المــواد

وهذا يتطلب مراجعة النصوص التالية: 

المــادة 122 مــن قانــون العقوبــات والتــي تنــص علــى » يعاقــب بالعقوبــات نفســها المبينــة فــي   -

المــادة الســابقة بنــاء علــى شــكوى الفريــق المتضــرر مــن أجــل الجرائــم التاليــة ، إذا ارتكبــت دون مبــرر 

كاف، 1. تحقيــر دولــة أجنبيــة أو جيشــها أو علمهــا أو شــعارها الوطنــي علانيــة، 2. القدح أو الــذم او 

التحقيــر الواقــع علانيــة علــى رئيــس دولــة أجنبيــة أو وزرائهــا أو ممثليهــا السياســيين فــي المملكــة . 

لا يجــوز إثبــات الفعــل الــذي كان موضــوع الــذم. 

المــادة 150 تحــت  والتــي تلاحــق علــى الجرائــم التــي تنــال مــن الوحــدة الوطنيــة او تعكــر الصفــاء بيــن   -

عناصــر الأمــة بالنــص علــى كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه اثــارة النعــرات 

المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الامــة يعاقــب عليــه 

بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى مائتــي دينــار.

مراجعــة النصــوص القانونيــة التــي تلاحــق علــى الــذم والقــدح والتحقيــر فــي المــواد 188 ومــا بعدهــا   -

الماليــة  العقوبــات  نحــو  والتوجــه  الجرائــم  هــذه  علــى  المفروضــة  العقوبــات  مراجعــة  وكذلــك 

المدنيــة.  والتعويضــات 

المــادة 191 والتــي تنــص علــى » يعاقــب علــى الــذم بالحبــس مــن ثلاثــة اشــهر الــى ســنتين اذا كان   -

ــى  ــه او ال ــه او بســبب مــا أجــراه بحكــم عمل ــاء عمل ــى مجلــس الامــة او احــد اعضائهــا اثن موجهــا ال

احــدى الهيئــات الرســمية أو المحاكــم أو الإدارات العامــة أو الجيــش أو إلــى أي موظــف أثنــاء قيامــه 

بوظيفتــه أو بســبب مــا اجــراه بحكمهــا. 

سابعا: قانون منع الجرائم:

حيــث تضمــن القانــون العديــد مــن النصــوص التــي تــم الاســتناد إليهــا فــي الممارســات التضييــق علــى 

النشــطاء والصحفييــن والإعلامييــن خــلال تغطيتهــم أو ممارســتهم لبعــض النشــاطات حيــث تضمــن 

ــى أوصــاف وأفعــال  القانــون صلاحيــات الحاكــم الاداري يجــوز بموجبهــا توقيــف أي شــخص بالاســتناد إل

عامــة تعتبــر تعــد واضــح علــى ســيادة القانــون. 
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النتائج الكمية

ــرأي )%36.7(، تبعــه  ــر عــن ال ــرأي والتعبي ــة ال كان غالــب المســتجيبون راضيــن بشــكل متوســط عــن حري

مــن كانــوا غيــر راضيــن أو غيــر راضييــن علــى الإطــلاق وبمــا مجموعــه %33.6 مــن المســتجيبين كمــا يبيــن 

الشــكل )1(. 

الشكل (1): رضى المستجيبين عن حرية التعبير والرأي في الأردن

راض جداً

8.0 %

راض

21.7 %

متوسط 
الرضى

36.7 %

غير راض

18.2 %

غير راض على 
الإطلاق

15.4 %

بما يتعلق بتعرض الأشخاص للحرمان من حقوقهم بسبب آرائهم التي يعتنقونها

كان مــا نســبته %50.1 ب يجــدون بأنــه لا يتعرضــون للحرمــان بســبب آرائهــم ، بينمــا %49.9 أجابــوا بأنهــم 

يتعرضــون للحرمــان كمــا يبيــن الشــكل )2(.

نعم

49.9 %

لا

51.1 %

الشكل (2): رأي المستجيبين حول تعرضهم الحرمان من حقوقهم بسبب 
آرائهم التي يعتنقونها  من عدمه

حول تعرض المستجيبين/ات لأي تدخل أو مضايقات بسبب آرائهم الشخصية

ــو بأنهــم لا يتعرضــون لأي تدخــلات او مضايقــات  و 29.1%  بيــن مــا نســبته  %70.9 مــن المشــاركين أجاب

ــوا بأنهــم يتعرضــون للمضايقــات والتدخــلات كمــا يبيــن الشــكل )3(. أجاب

لانعم 29.1 %70.9 %

الشكل (3): رأي المستجيبين حول تعرضهم للتدخل أو المضايقات بسبب 
آرائهم الشخصية
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معرفــة الأردنييــن بالجهــات التــي تســتقبل التظلمــات فــي حــال انتهــاك حقــوق الأفــراد فــي 

التعبيــر عــن آرائهــم

ــم يتعــرف %60.5 مــن المســتجيبين علــى الجهــات التــي تســتقبل التظلمــات فــي حــال انتهــاك حقــوق  ل

الأفــراد فــي التعبيــر عــن آرائهــم كمــا يبيــن الشــكل )4(، بينمــا أفــاد %39.5 بمعرفتهــم بهــذه الجهــات، حيث 

كان المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان أكثــر الجهــات التــي تعرفــوا عليهــا، تبعهــا وزارة الداخليــة ثــم مكتــب 

المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان، كمــا يبيــن الشــكل )5( وكمــا قيــم المســتجيبين/ات للاســتمارة 

مســتوى رضاهــم عــن أداء هــذه الجهــات فــكان مــا نســبته %45.1 مــن المســتجيبين قيمــوا أداء هــذه 

الجهــات بمتوســط الرضــا كمــا يبيــن الشــكل)6(.

الشكل (4): هل يعلم الأردنيين بالجهات التي تستقبل التظلمات في حال 
انتهاك حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم

لانعم
39.5 %60.5 %

وزارة الداخلية% 13.5

11.7 %
مكتب المنسق الحكومي 

لحقوق الإنسان

73.0 %
المركز الوطني 
لحقوق الإنسان

0.2 %
دائرة المخابرات 

العامة

الشكل (5): الجهات التي يعلم الأردنيين بوجودها لاستقبال التظلمات في 
حال انتهاك حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم

متوسط راضراض جداً
الرضى

غير راض على غير راض
الإطلاق

8.4 %25.6 %45.1 %13.1 %7.8 %

الشكل(6): مستوى رضى المستجيبين/ات عن أداء الجهات التي تستقبل 
التظلمات لانتهاكات حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم 
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فيمــا يتعلــق بمعرفــة المســتجيبين لأفــراد تــم حرمانهــم مــن حقوقهــم بســبب الآراء التــي 

يعتنقونهــا 

فــإن %59 مــن المشــاركين أجابــوا بأنــه لــم يتــم حرمانهــم مــن أي حــق لهــم بنــاءاً علــى الآراء التــي يعتنقونهــا، 

بينمــا %41 منهــم أجابــوا بأنهــم لا يعرفــون كمــا يبيــن الشــكل رقــم )7(.

لانعم
41.0 %59.0 %

الشكل رقم(7) : معرفة المستجيبين لأفراد تم حرمانهم من حقوقهم 
بسبب الآراء التي يعتنقونها

المصــادر التــي يًســتند إليهــا  بوجــود أفــراد فــي الأردن تــم حرمانهــم مــن أي حــق مــن حقوقهــم 

بنــاء علــى الآراء التــي يعتنقونهــا

، و  حيــث تبيــن أنه كانــت النســبة الأكبــر لمصــدر المعلومــة هــو وســائل التواصــل الإجتماعــي 66.9% 

مؤسســات المجتمــع المدنــي بنســبة %14.3 كمصــدر مــن مصــادر المعلومــة كمــا يبيــن الشــكل الرقــم 

 .)8(

وسائل 
التواصل 
الإجتماعي

مؤسسات 
المجتمع 

المدني

66.9 %14.3 %

المركز الوطني 
لحقوق 
الإنسان

4.3 %

التلفزيون

3.8 %

اخرى 

10.7 %

الشكل رقم (8): المصادر التي يستند إليها للمعرفة بوجود أفراد في الأردن 
تم حرمانهم من حقوقهم بناء على الآراء التي يعتنقونها
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بما يتعلق بالآراء التي قد تعرض للمساءلة

فقــد أجــاب مــا نســبته %66.4 بــأن الآراء السياســة الداخليــة قــد تعرضهــم للمســاءلة ، بينمــا %35 أجابــوا 

بــآراء تتعلــق بالسياســة الخارجيــة، و توزعــت باقــي النســب كمــا هــو مبيــن بالشــكل )9(.

الشكل رقم (9): الآراء التي قد تعرض للمساءلة

آراء تتعلق بالسياسة 
آراء تتعلق بأداء البرلمانالخارجية 35.0 %16.6 %

آراء تتعلق بأداء 
الموظفين في الحكومة

آراء تتعلق بحالة حقوق الإنسان 
والانتهاكات التي ترافقها 24.8 %26.7 %

% 11.3لا 

آراء تتعلق بالدين
آراء تتعلق بالسياسة 

الداخلية 19.2 %66.4 %

وبما يتعلق بوجود قيود على إعادة نشر أي خبر 

تبيــن أن مــا نســبته  %63.6 لا يعلمــون بــأي قيــود إن وجــدت علــى إعــادة نشــر أي خبــر، و %36.4 لديهــم 

ــود، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )10(.  المعرفــة بتلــك القي

الشكل رقم (10): وجود قيود على إعادة نشر خبر

63.6 % لا% 36.4 نعم
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بما يتعلق بوجود توجهات جادة لدى الحكومة في تعزيز وحماية حرية الرأي

فتبيــن أن مــا نســبته %34.3 يعتقــدون بوجــود توجــه للحكومــة فــي تعزيــز وحمايــة حريــة الــرأي،و65.7 % لا 

يعتقــدون أن الحكومــة ليهــا توجــه جــاد فــي هــذا الشــأن كمــا يبيــن الشــكل رقــم )11(. 

الشكل رقم( 11): وجود توجهات حكومية لتعزيز وحماية الرأي

34.3 %65.7 % لانعم

من حيث مواجهة أحد معارف المستجيبين للاستمارة أي قيود عند إنتشار أي خبر

أجــاب مــا نســبة %63 ب عــدم مواجهتهــم أي قيــود عنــد إعــادة نشــر أي خبــر، و %37 واجهــوا قيــودا فيمــا 

يخــص بإعــادة النشــر كمــا يبيــن الشــكل )12(.

الشكل (12): مواجهة أحد معارفك لقيود عند انتشار أي خبر

لانعم

63.0 % 37.0 %

من حيث مواجهة  أي قيود عند كتابة أي تعليق أو مناقشة شأن عام

فتبيــن أن مــا نســبته  %72.1 لــم يواجهــوا قيــود عنــد كتابــة تعليــق أو مناقشــة شــأن عــام، %27.9 أجابــوا ب 

نعــم ســبق أن واجهــوا قيــود عنــد كتابــة تعليــق كمــا يبيــن الشــكل )13(.

الشكل (13): وجود قيود عند كتابة أي تعليق أو مناقشة شأن عام

% 72.1لا  % 27.9نعم
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وبما يتعلق بوجود قيود )إن وجدت( على التعليقات على مناقشة حقوق الإنسان

فتبيــن أن  %62.3  لــم يواجهــوا قيــود علــى مناقشــة حقــوق الإنســان ، %37.7 أجابــوا بنعــم ســبق أن واجهــوا 

قيــودا عنــد مناقشــة حقــوق الإنســان  كمــا يبيــن الشــكل )14(.

الشكل (14): مواجهة قيود (إن وجدت) على التعليقات على مناقشة حقوق الإنسان

62.3 %

لا نعم

37.7 %

ومــن حيــث مواجهــة أحــد معــارف المســتجيبين للاســتمارة لأي قيــود عنــد مناقشــة أي مــن 

قضايــا حقــوق الإنســان

فتبيــن أن مــا نســبته %67.8 لــم يواجهــوا قيــود عنــد مناقشــة أي قضايــا مــن حقــوق الإنســان ، 32.2% 

أجابــوا بنعــم ســبق أن واجهــوا قيــودا عنــد مناقشــة أي مــن قضايــا حقــوق الإنســان  كمــا يبيــن الشــكل 

.)15(

الشكل (15): مواجهة أحد معارف المستجيبين/ات لأي قيود عند مناقشة أي 
من قضايا حقوق الإنسان

لانعم 67.8 % 32.2 %

بمــا يتعلــق بمــدى اتاحــة الســلطات للأفــراد حريــة التعبيــر عــن رأيهــم بالقضايــا العامــة دون 

قيــود مســبقة 

فتبيــن أن مــا نســبته %34.1 أفــادوا  بــأن الســلطات تتيــح للأفــراد التعبيــر عــن رأيهــم بالقضايــا العامــة دون 

ــا العامــة  ــر عــن رأيهــم بالقضاي ــأن الســلطات تتيــح للأفــراد التعبي قيــود مســبقة ، بينمــا %33.6 أفــادوا ب

دون قيــود، كمــا يبيــن الشــكل )16(.
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بشكل 
متوسط

34.1 %

بشكل 
محدود

33.6 %

لا يوجد أي 
حرية

16.4 %

بشكل 
كبير

11.3 %

بشكل 
كبير جدا 

4.5 %

الشكل (16): مدى إتاحة السلطات للأفراد حرية التعبير عن آرائهم بالقضايا 
العامة دون قيود مسبقة

من حيث مواجهة أي قيود عند التعليق على الشأن العام أو القضايا العامة

فتبيــن أن مــا نســبته  %73.3 أفــادوا  بأنــه لــم يواجهــوا قيــود عنــد التعليــق علــى الشــأن العامــة أو القضايــا 

العامــة،%26.7 أفــادوا بأنهــم  واجهــوا قيــودا عنــد التعليــق علــى الشــأن العامــة أو القضايــا العامــة  كمــا 

يبيــن الشــكل )17(.

الشكل (17): مواجهة قيود عن التعليق على الشأن العام والقضايا العامة

لا% 26.7نعم 73.3 %

مدى اطلاع المستجيبين على القوانين المتعلقة بالحق في حرية التعبير عن الرأي 

بمــا يتعلــق باطــلاع المســتجيبين علــى محتــوى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فلقــد أفــاد مــا نســبته  48.1% 

بأنــه لــم يكونــوا علــى اطــلاع بمحتــوى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، بينمــا أفــاد مــا نســبته %51.9 كانــوا علــى 

ــق باطلاعهــم  ــن الشــكل )18(، وبمــا يتعل ــة كمــا يبي ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــوى قان ــوى بمحت اطــلاع بمحت

علــى القوانيــن التــي يخضــع لهــا حــق التعبيــر عــن الأفــكار ونشــرها فقــد افــاد مــا نســبته %58.3 بأنهــم 

لــم يكونــوا علــى اطــلاع علــى القوانيــن التــي يخضــع لهــا حــق التعبيــر عــن الأفــكار ونشــرها ، بينمــا افــاد مــا 

نســبته %41.7 بأنهــم علــى اطــلاع علــى القوانيــن التــي يخضــع لهــا حــق التعبيــر عــن الأفــكار ونشــرها  كمــا 

يبيــن الشــكل )19(. 
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الشكل ( 18): مدى اطلاع المستجيبين على قانون الجرائم الإلكترونية

% 48.1لا % 51.9نعم

الشكل ( 19): مدى اطلاع المستجيبين على القوانين التي يخضع لها حق 
التعبير عن الأفكار ونشرها

% 58.3لا % 41.7نعم

ما يتعلق بهل كفل الدستور الأردني الحق في التعبير عن الرأي

أفــاد مــا نســبته %76.5 بــأن الدســتور الأردنــي كفــل الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي ، بينمــا أفــاد  مــا نســبته 

%23.5 لــم يكفــل الدســتور الاردنــي الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي كمــا يبيــن الشــكل )20( .

الشكل (20): مدى كفالة الدستور الأردني للحق في التعبير عن الرأي

لا% 76.5نعم 23.5 %

مدى معرفة المستجيبين بمصادقة  الأردن على اتفاقيات ومعاهدات تكفل حرية الرأي

ــرأي التــي صــادق  ــة ال حيــث تبيــن أن مــا نســبته %67.7 بأنهــم يعلمــون باتفاقيــات ومعاهــدات تكفــل حري

عليهــا الأردن، و %32.3 أفــادوا بأنهــم لا يعلمــون بــأن الأردن صــادق علــى اتفاقيــات ومعاهــدات تكفــل حريــة 

الــرأي  كمــا يبيــن الشــكل )21(.

الشكل ( 21): مدى معرفة المستجيبين بمصادقة الأردن على اتفاقيات 
ومعاهدات تكفل حرية الرأي

% 32.3لا % 67.7نعم
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وبمــا يتعلــق بمعرفــة المســتجيبين/ات بوجــود تعــارض فــي التشــريعات الوطنيــة الناظمــة 

لحريــة الــرأي والتعبيــر

تبيــن أن %58.6 أفــادوا  بأنــه يوجــد تعــارض فــي التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر، 

و %41.4  أفــادوا بأنــه لا يوجــد تعــارض فــي التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر  كمــا 

يبيــن الشــكل )22( وفيمــا يتعلــق بــأن هــذه القوانيــن  الناظمــة للتعبيــر عــن الــرأي هــل تعتبــر تقيدييــة أم 

تنظيميــة فقــد أفــاد مــا نســبته %40.4 بــأن هــذه القوانيــن تقليديــة و %36.1 أفــادوا  بأنــه لا يعلمــون  , و 

ــة  كمــا يبيــن الشــكل )23(. ــأن هــذه القوانيــن تنظيمي %23.5  أفــادوا  ب

الشكل (22): مدى معرفة المستجيبين/ات بوجود تعارض في التشريعات 
الناظمة لحرية الرأي والتعبير

لا% 58.6نعم 41.1 %

% 23.5تنظيمية % 36.1لا اعلم% 40.4تقيدية

الشكل (23): معرفة المستجيبين بأن القوانين الناظمة لحرية التعبير عن 
الرأي هل هي تقييدية أم تنظيمية

بمــا يتعلــق بالوســائل التــي يســتعملها المســتجيبين للاســتمارة عــن الوســائل التــي مــن 

خلالهــا يســتطيعون التعبيــر مــن خلالهــا  عــن آرائهــم

أجــاب مــا يقــارب %79.8 مــن المشــاركين أنهــم يســتخدمون وســائل التواصــل الإجتماعــي فــي التعبيــر 

عــن رأيهــم، و %11 منهــم أجابــوا مــن خــلال أنشــطة لمنظمــات المجتمــع المدنــي كمــا يبيــن الشــكل )24( 

وعنــد ســؤالهم عــن مــدى كفايــة هــذه الوســائل وهــل هــي مناســبة لهــم للتعبيــر عــن آرائهــم أفــاد مــا 

نســبته %38 مــن المشــاركين الــى أن الوســائل متاحــة إلــى حــد مــا للتعبيــر عــن الــرأي، بينمــا %19.2 أشــاروا 

أنهــا متاحــة إلــى حــد ضعيــف كمــا يبيــن الشــكل )25(.
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وسائل التواصل الإجتماعي

الكتابة في المواقع و المصادر الإخبارية

الأنشطة لمنظمات المجتمع المدني 

كتابة التقارير والأبحاث 

79.8%
3.9%
11%

2.9%

النسبةالإجابة 

الشكل (24): الوسائل التي يستعملها المستجيبين/ات للتعبير عن آرائهم

الشكل (25): مدى كفاية الوسائل المتاحة للتعبير عن الرأي وهل هي مناسبة

نعم إلى حد 
كبير

نعم إلى حد نعم إلى حد ما
ضعيف

نعم بشكل 
محدود

لا

11.7 %38.0 %19.2 %15.5 %15.6 %

وفيما يتعلق بمدى  حرية الأفراد في التعبير الثقافي والفني بحرية

أفــاد مــا نســبته %42.8 مــن المســتجيبين بـــ نعــم إلــى حــد مــا ، بينمــا أفــاد  %14  منهــم بنعــم بشــكل 

محــدود كمــا يبيــن الشــكل )26(.

نعم إلى حد 
كبير

نعم إلى حد نعم إلى حد ما
ضعيف

نعم بشكل 
محدود

لا

13.1 %42.8 %20.9 %14.0 %9.2 %

الشكل (26) مدى حرية الأفراد في التعبير الثقافي والفني بحرية
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وعند الحديث عن  مدى قدرة المواطن على التعبير عن رأيه في بعض المواضيع

أفــاد مــا نســبته %71.5 بــأن هنــاك مواضيــع لا يســتطيع المواطــن التعبيــر عنهــا بحريــة، بينمــا 28.5% 

أجابــوا ب لا كمــا يبيــن الشــكل رقــم )27( وبمــا يتعلــق بماهيــة هــذه المواضيــع كانــت النســبة الأكبــر مــن 

ــة بنســبة %64.8، تليهــا السياســة الخارجيــة %10.5، و بلغــت  ــات ل آراء تتعلــق بالسياســة الداخلي الإجاب

نســبة الآراء التــي تتعلــق بالديــن الــى %5.8 كمــا يبيــن الشــكل )28(.

الشكل (27): مدى قدرة المواطن على التعبير عن رأيه في بعض المواضيع

نعم لا% 71.5 28.5 %

 الشكل (28): المواضيع التي يعتقد المستجيبين فيها  أن المواطن غير 
قادر على التعبير عن رأيه بها بحرية

آراء تتعلق بالدين

آراء تتعلق بالسياسة الداخلية

آراء تتعلق بالسياسة الخارجية

 آراء تتعلق بأداء البرلمان

آراء تتعلق بأداء الموظفين في الحكومة

آراء تتعلق بحالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترافقها

5.8%
64.8%
10.5%
2.6%
5.9%
8.4%

النسبةالإجابة 

وبمــا يتعلــق بمــدى الحريــة فــي البحــث عــن مختلــف أنــواع المعلومــات والأفــكار وتقصيهــا 

ونقلهــا إلــى الآخريــن بحريــة

فتبيــن أن مــا نســبته %44.8 مــن المشــاركين أفــادوا أن لديهــم متوســط الحريــة للبحــث عــن مختلــف 

المعلومــات، و %30.7 أجابــوا بــأن الحريــة محــدودة كمــا يبيــن الشــكل )29(.
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لا يوجد حريةمحدودمتوسطكامل الحرية

14.5 %44.8 %30.7 %10.0 %

الشكل (29): مدى حرية الفرد في البحث عن مختلف أنواع المعلومات 
والأفكار وتقصيها ونقلها إلى الآخرين

فيما يتعلق بمدى اتاحة  الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العابرة للحدود بحرية

حيــث تبيــن أن مــا نســبته  %59.3 مــن المشــاركين \ بأنــه لا يتــاح لهــم الوصــول الــى شــبكة المعلومــات العابــرة 

للحــدود بحريــة، بينمــا 40.7% بأنــه الوصــول الــى الشــبكات المعلوماتيــة العابــرة للحدود متاحــة بحرية كما يبين 

الشكل )30(. 

الشكل (30): مدى وصول الأفراد إلى الشبكات المعلوماتية العابرة للحدود 
بحرية

% 40.7لا% 59.3نعم

مدى إتاحة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية ومحركات البحث في كل الأوقات

تبيــن أن مــا نســبته %61.4 مــن المشــاركين أجابــوا بأنــه يتــاح لهــم الوصــول الــى الشــبكة العنكبوتيــة و 

محــركات البحــث فــي كل الأوقــات بينمــا %38.6 أجابــوا ب لا كمــا يبيــن الشــكل ) 31(، وبمــا يتعلــق بأنــه يتــم 

ايقــاف الشــبكة العنكبوتيــة ومحــركات البحــث فــي حــالات الاعتصامــات مــن قبــل الجهــات الرســمية تبيــن 

أن %30.6 مــن المســتجيبين/ات افــادوا بأنــه يتــم ايقــاف الشــبكة العنكبوتيــة ومحــركات البحــث فــي حــالات 

الاعتصامــات مــن قبــل الجهــات الرســمية وذلــك حســب تجربتهــم الشــخصية كمــا يبيــن الشــكل ) 32(. 

الشكل (31): مدى إتاحة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية ومحركات البحث 
في كل الأوقات

61.4 %38.6 % لانعم
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نعم يتم ذلك، 
بحسب ما 

سمعت من 
أشخاص عاشوا 

التجربة

نعم يتم ذلك 
بحسب خبرتي 

الشخصية

لا يتم ذلك 
بحسب خبرتي 

الشخصية

لا اعلم

30.6 %31.8 %8.3 %29.3 %

الشكل (32): هل يتم ايقاف الشبكة العنكبوتية ومحركات البحث في حالات 
الاعتصامات من قبل الجهات الرسمية

فيمــا يتعلــق بســماحية  التشــريعات والممارســات القيــام بإجــراء البحــث العلمــي بكافــة 

اشــكاله وهــل تضمــن الحريــات الاكاديميــة؟

افــاد مــا نســبته  52.4 % مــن المشــاركين بأنه تســمح التشــريعات والممارســات القيــام بإجــراء البحــث 

العلمــي بكافــة اشــكاله وتضمــن الحريــات الاكاديميــة بينمــا %47.6 أجابــوا ب لا تســمح، كمــا يبيــن الشــكل 

 .)33(

الشكل (33): سماحية  التشريعات والممارسات القيام بإجراء البحث 
العلمي بكافة اشكاله وهل تضمن الحريات الاكاديمية؟

% 38.8نعم% 38.8 لا
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التوصيات

إعــادة النظــر فــي التشــريعات الناظمــة للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وضمــان ممارســة هــذا   -

والدســتورية. الدوليــة  للمعاييــر  وفقــا  الحــق 

ــى المعلومــات بمــا  ــون ضمــان حــق الحصــول عل ــون المطبوعــات والنشــر وقان إعــادة النظــر بقان  -

يضمــن تصنيــف وتدفــق المعلومــات بشــكل يعــزز الشــفافية والمســاءلة وحــق الأفراد فــي التعبير 

ــود.  عــن آرائهــم بمعــزل عــن أي قي

الإســراع فــي تعديــل قانــون الجرائــم الالكترونيــة وقانــون منــع الإرهــاب باعتبارهمــا مــن  التشــريعات   -

ــر عــن آرائهــم.  ــد حــق الأفــراد فــي التعبي ــي تقي الت

إعــادة النظــر فــي فلســفة العقــاب علــى جرائــم حريــة الــرأي والتعبيــر بمــا ينســجم مــع التوجهــات   -

الثبــوت.  حــال  فــي  التعويــض  تســتوجب  مدنيــة  قضايــا  باعتبارهــا  الدوليــة 

الانخــراط فــي التوجهــات والجهــود العالميــة الراميــة الــى حوكمــة الشــبكة المعلوماتيــة كبديــل عــن   -

سياســات وقــف البــث والتقييــد. 

إعــادة النظــر بالسياســات والممارســات المتصلــة بحريــة الــرأي والتعبيــر والانطــلاق مــن تعزيــز   -

الأردن.  فــي  الديمقراطيــة  مســار  دعــم  فــي  للإســهام  الحقــوق  هــذه 

أن يكــون التعبيــر عــن الــرأي متاحــا للجميــع بغــض النظــر عــن طبيعــة الــرأي ســواء سياســي او دينــي   -

او بالسياســة الخارجيــة أو يتعلــق بوضــع حقــوق الإنســان. 

عــدم وضــع قيــود علــى أي شــخص يقــوم بإعــادة نشــر الأخبــار والمعلومات عبــر الشــبكة العنكبوتية   -

ويعــزز ثقافــة النقــاش والحــوار وقبــول الآخــر عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

رفع الوعي بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية التعبير عن الرأي.  -

إتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العابرة للحدود وعدم قطع البث أو حجبه.   -

تضميــن التشــريعات ذات العلاقــة نصوصــا تحــدد مضاميــن وملامــح العقــاب علــى خطابــات   -

التشــهير.  وحمــلات  الكراهيــة 

ــث وتلقــي  ــن فــي نقــل وب ــة واضحــة للتعامــل مــع الإعلاميي ضــرورة وضــع خطــة وقواعــد مرجعي  -

الأخبــار والمعلومــات بشــكل عــام ولا ســيما خــلال جائحــة كورونــا وبمــا يضمــن المســاواة والعدالــة 

والكشــف الأقصــى عــن المعلومــات. 

ضــرورة عــدم المســاس بحقــوق الأفــراد أو تعرضهــم لمضايقــات لقــاء التعبيــر عــن مواقفهــم   -

ائهــم.  وآر

تعزيــز الوســائل والأدوات التــي تمكــن الأفــراد مــن التظلــم وتقديــم الشــكاوى عــن أي انتهــاك يتعلــق   -

بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وتفعيــل الموجــود منهــا. 

اتبــاع الوســائل الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر وبــث المعلومــات كبديل عن الوســائل   -

التقليديــة وضمــان ســهولة الوصــول والحصــول عليهــا. 

العمل على الغاء النصوص القانونية التي تجيز التوقيف على جرائم حرية الرأي والتعبير.   -
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ماهية الحق ومضمونة

لعــل أهــم الحقــوق السياســية للأفــراد والجماعــات هــو الحــق فــي التجمــع الســلمي وتنظيــم الاجتماعــات 

العامــة ويعــرف التجمــع الســلمي بأنــه »الوجــود المعتمــد والوقتــي لعــدة أشــخاص في مــكان عام بغرض 

تعبيــر مشــترك«)23( حيــث أن هنــاك العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة نصــت وتناولــت علــى حــق التجمــع 

الســلمي فقــد جــاء بالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان أن “ لــكل شــخص حــق فــي حريــة الاشــتراك فــي 

الاجتماعــات والجمعيــات الســلمية، ولا يجــوز إرغــام أحــد علــى الانتمــاء إلــى جمعيــة مــا«)24( وجــاء فــي العهد 

ــه ولا  ــه »يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا ب ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن الدول

يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل تدابيــر 

ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 

الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«)25(.

كمــا نظمــت التشــريعات الاردنيــة حــق التجمــع الســلمي وتنظيــم الاجتماعــات العامــة مــن خــلال الدســتور 

ــق بحــق التجمــع الســلمي  ــي فيمــا يتعل ــون الاجتماعــات العامــة حيــث نــص الدســتور الأردن ــي وقان الأردن

للأردنييــن حــق الاجتمــاع ضمــن حــدود القانون.)26(وأتــاح القانــون للمواطــن حــق التجمــع الســلمي وتنظيــم 
الاجتماعــات العامــة ضمــن شــروط والمعاييــر التاليــة:)27(

التقيد بالزمان والمكان الذي تضمنه الإشعار المقدم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة.  -

عدم القيام بأي دعوة أو إعلان قبل إشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع أو التجمع او المسيرة.  -

عــدم اســتخدام أي شــعارات أو هتافــات أو رســومات أو صــور أو رمــوز تمــس ســيادة الدولــة أو   -

العــام. النظــام  أو  الأمــن  أو  الوطنيــة  الوحــدة 

عــدم حمــل الأســلحة والأدوات الحــادة أو أي أداة تســاعد علــى ارتــكاب الجريمــة أو الإخــلال بالأمــن أو   -

النظــام.

التعــاون مــع الجهــات الأمنيــة لمنــع دخــول أصحــاب الســوابق أو معتــادي الجرائــم فــي الاجتماعــات   -

والمســيرات والتجمعــات 

عدم عرقلة حركة السير أثناء المسيرات.  -

عدم التعرض للمنشآت العامة أو الخاصة.  -

عدم السماح لأي كان بالإخلال بالأمن أو النظام داخل أماكن الاجتماعات.  -

)23(  منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبا/مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، المبادئ التوجيهية بشــأن حرية التجمع الســلمي. 

https://bit.ly/3oZtLBi ،2-1 الطبعــة الثانيــة( وارســو: مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الأنســان، 2010،( الصفحــة 15، الفقــرة

https://bit.ly/3oXOWUl ،)20( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  )24(

 https://bit.ly/39vAson , 21 25(  العهد الدولي الخاص للحقوق الأساسية والمدنية، المادة(

 https://bit.ly/2LokLHD ،قانون الاجتماعات العامة  )26(

 https://bit.ly/38Yl0BW ،)2( تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011م، المادة  )27(
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يراعى رفع العلم الأردني وفقا لما هو مقرر في قانون الإعلام الأردنية النافذ.  -

إذا كان النشــاط المطلــوب مســيرة فيجــب أن يبيــن فــي الإشــعار المقــدم خــط ســير المســيرة،   -

لإنهائهــا. المتوقــع  والوقــت  انتهائهــا،  ومــكان  انطلاقهــا،  مــكان 

وتــم بنــاء مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تمكــن الباحثــون مــن خلالهــا قيــاس هــذا الحــق مثــل قيــاس 

درجــة انســجام القوانيــن الناظمــة للتجمــع الســلمي مــع الحــق فــي التجمــع الســلمي والمعاييــر الفضلــى 

والاتفاقيــات الدوليــة و انســجام إجــراءات تســيير وحمايــة التجمعــات الســلمية مــع المعاييــر الدوليــة 

والممارســات الفضلــى والاتفاقيــات الدوليــة والحريــة فــي التخطيــط لتجمــع مــا وتنظيمــه والترويــج 

لــه والإعــلان عنــه بــاي طريقــة قانونيــة تقــوم الدولــة بتيســير وحمايــة التجمعــات وان لا يكــون مرهــون 

بموافقــة مســبقة مــن الســلطات أو يتضمــن إجــراء اشــعار بيروقراطــي مقيــد بالإضافــة إلــى درجــة حمايــة 

المشــاركين فــي التجمعــات الســلمية مــن أن لا تنســب لهــم جريمــة القيــام بأعمــال العنــف والمخالفــات 

التــي يرتكبهــا بعــض المشــاركين فــي التجمعــات وان تتخــذ الدولــة الإجــراءات الواجبــة لحمايتهــم أثنــاء 

مشــاركتهم فــي هــذه التجمعــات و حمايــة المنظميــن او المجتمــع المحلــي أو القــادة السياســيين مــن أي 

عقوبــات جنائيــة او إداريــة عنــد مشــاركتهم فــي التجمعــات الســلمية وتــم اعتمــاد مــدى ضمــان الحــق فــي 

مراقبــة ومشــاهدة وتســجيل التجمعــات والوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بالتجمعــات  والحريــة فــي 

اختيــار مضمــون رســالة التجمــع والتعبيــر عنهــا دون فــرض قيــود علــى المضمــون كمؤشــرات. 

الإطار العام للحق 
يعتبــر الحــق بالتجمــع الســلمي مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، و كرســه القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان و يعتبــر مــن العناصــر الأساســية للفضــاء المدنــي؛ حيــث يعــزز  الحــق للمواطنيــن و منظمــات 

المجتمــع المدنــي بالالتقــاء فــي الأماكــن العامــة لتعزيــز مصالحهــم المشــتركة، بمــا فــي ذلــك حقهــم 

المشــروع فــي ممارســة المعارضــة مــن خــلال الاحتجــاج الســلمي و المظاهــرات والاجتماعــات العامــة. 

كمــا أن حريــة التجمــع الســلمي هــو حــق فــردي يتــم التعبيــر عنــه دائمــاً بطريقــة جماعيــة و تشــمل حريــة 

التجمــع الســلمي مجموعــة واســعة مــن التجمعــات، بمــا فــي ذلــك:

التجمعات الثابتة، الاجتماعات و المسيرات و الاعتصامات و الإضرابات والاجتماعات العفوية والطارئة.  -

التجمعات المتنقلة ،المواكب والمسيرات و الجنازات.  -

مزيج من التجمعات الثابتة و المتنقلة.  -

الاجتماعــات  فــي  الاشــتراك  حريــة  فــي  حــق  شــخص  لــكل  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  كفــل 

والجمعيــات الســلمية، لا يجــوز إرغــام أحــد علــى الانتمــاء إلــى جمعيــة مــا«. كمــا أشــار العهد الدولــي الخاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر عــام 1966 فــي المــادة 21 علــى« يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي 

معترفــا بــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون 

وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام 
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العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«.

وأكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لكل مواطن الحق في:

حرية الممارسة السياسية.  .1

المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.  .2

بيــن جميــع  أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعلــى قــدم المســاواة  ترشــيح نفســه   .3

المواطــن. إرادة  عــن  الحــر  التعبيــر  تضمــن  بحيــث  المواطنيــن 

أن تتــاح لــه علــى قــدم المســاواة مــع الجميــع فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده علــى أســاس   .4

تكافــؤ الفــرص.

حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.  .5

حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.  .6

لا يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــاً للقانــون والتــي   .7

تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق الإنســان لصيانــة الأمــن الوطنــي أو 

النظــام العــام أو الســلامة العامــة أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر 

ياتهــم.  وحر

كمــا أكــدت الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان علــى » حــق التجمع الســلمي دون ســلاح هــو حق معترف 

بــه، ولا يجــوز فــرض قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك القيــود المفروضــة طبقــاً للقانــون والتــي تكــون 

ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لصالــح الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 

الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«

لــم يقتصــر هــذا الحــق علــى البالغيــن فقــط، بــل تــم شــموله فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل 

فــي المــادة 15 منهــا: » تعتــرف الــدول الأطــراف بحقــوق الطفــل فــي حريــة الاجتمــاع و فــي حريــة التجمــع 

الســلمي«. 

كمــا أوردت المــادة 11 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الظــروف التي يجوز فيهــا تقييد التجمعات 

ــون  ــود المحــددة فــي القان ــر تلــك القي ــود أخــرى غي بحيــث » يجــب ألا تخضــع ممارســة هــذه الحقــوق لقي

ــة الحفــاظ علــى الأمــن القومــي  ــح و ذلــك لغاي ــه الضــرورة فــي مجتمــع ديمقراطــي صال حســبما تقتضي

والســلامة العامــة ومنــع الفوضــى والجريمــة و حمايــة الصحــة أو الآداب العامــة وحمايــة حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم و عليــه قــد تفــرض القيــود بصــورة مشــروعة علــى أحــد التجمعــات فــي شــكل مــن أشــكال 

ــود علــى شــكل التجمــع  التنظيــم المعقــول للوقــت و المــكان و الطريقــة مــن خــلال فــرض بعــض القي

ووقتــه ومكانــه. 
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كفل الدستور الأردني حق المواطنين في التجمع السلمي في المادة 16 منه حيث نصت على:

للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون  .1

للأردنييــن حــق تأليــف الجمعيــات والأحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها   .2

ســلمية وذات نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور 3. ينظــم القانون طريقة تأليــف الجمعيات والنقابات 

والأحــزاب السياســية ومراقبــة مواردهــا. 

خضــع القانــون المنظــم للحــق فــي الاجتمــاع العــام الــى  عــدة محطــات منهــا قانــون الاجتماعــات العامــة 

لعــام 1933 ، وقانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )7( لســنة 2004 والتعديــلات التــي أدخلــت عليــه والتــي كان 

آخرهــا قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )5( لســنة 2011 والــذي أدخــل تعديــلات جوهريــة تتعلــق بصلاحيــات 

الحاكــم الإداري فــي مواجهــة حــق الأفــراد فــي تنظيــم الاجتماعــات العامــة، حيــث قلــص مــن حقــه فــي 

قبــول أو رفــض طلــب عقــد الإجتماعــات العامــة وتنظيــم المســيرات إلــى مجــرد إشــعاره بمــكان وزمــان 

عقــد الإجتمــاع العــام وأســماء منظميــة.

الا ان هــذا القانــون لا يــزال بحاجــة إلــى إجــراء العديــد مــن التعديلات والتطوير والمراجعة وشــكل حالة مطلبية 

لــدى العديــد مــن النشــطاء والمنظمــات نظــرا لأهميــة وانعــكاس هــذا الحــق علــى مجمــل حقــوق الإنســان، 

وعلــى الرغــم مــن إعــلان الحكومــة أكثــر مــن مــرة وتشــكيل لجنــة لمراجعــة هــذا القانــون إلا أنــه لــم يتــم الافصــاح 

او نشــر اي مخرجــات لعمــل اللجنــة لتطويــر هــذا القانــون. ولا بــد مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا يلــي)28(: 

مراجعــة أحــكام الإشــعار الخطــي فــي قانــون الاجتماعــات العامــة والنــص صراحــة علــى إمكانيــة   -

العــام.  الاجتمــاع  بعقــد  إلكترونــي  إشــعار  تقديــم 

الإداري  الحاكــم  يتخذهــا  أن  يمكــن  التــي  الأمنيــة  والتدابيــر  الاحترازيــة  الإجــراءات  تحديــد طبيعــة   -

بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة المرتبطــة بــه فــي القانــون، واشــتراط أن يتــم تبليغهــا منظمــي 

منهمــا. أي  انعقــاد  موعــد  قبــل  المســيرة  أو  العــام  الاجتمــاع 

إلغــاء كافــة مظاهــر ســلطات الحاكــم الإداري المطلقــة علــى الحــق فــي الاجتمــاع العــام فــي الأردن   -

المنفــردة. بإرادتــه  القــوة لفــض الاجتمــاع وتفريــق المســيرة  وبالأخــص تقريــر اســتخدام 

تضميــن قانــون الاجتماعــات العامــة قيــودا تنظيميــة وإجرائيــة علــى ســلطات الحاكــم الإداري بمــا   -

يتوافــق مــع أحــكام الدســتور والمعاييــر الدوليــة لتنظيــم الحــق فــي الاجتمــاع العــام فــي الاتفاقيــات 

الدوليــة. والمعاهــدات 

تضميــن قانــون الاجتماعــات العامــة قواعــد خاصــة حــول المعاييــر التــي تحكــم اســتخدام القــوة   -

مــن قبــل رجــال الأمــن تجــاه المجتمعيــن وذلــك بمــا يتوافــق مــع المبــادئ الدوليــة الأساســية حــول 

اســتخدام القــوة مــن قبــل الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن.

تقرير صادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2021.   )28(
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النتائج الكمية

فيما يتعلق بمدى اتاحة تنظيم التجمعات السلمية للافراد

فقــد أفــاد مــا نســبته 38% مــن المشــاركين بأنــه متــاح الــى حــد مــا بينمــا 15.4 %أجابــوا بأنــه غيــر متــاح. كمــا 

يبيــن الشــكل )34(.

نعم إلى حد 
كبير

10.6 %

نعم إلى حد 
ما

38.0 %

نعم إلى حد 
ضعيف 

21.2 %

نعم بشكل 
محدود

14.7 %

لا

15.4 %

الشكل (34): مدى اتاحة تنظيم التجمعات السلمية للأفراد

واما بما يتعلق بالحاجة الى اشعار او موافقة على تنظيم التجمع السلمي

فقــد أفــاد مــا نســبته %68.3 مــن المشــاركين أنهــم بحاجــة الــى موافقــة، بينمــا %19.7 اجابــوا انهــم بحاجــة 

الــى اشــعار كما يبيــن الشــكل )35(.

الشكل (35): الحاجة الى اشعار او موافقة الى تنظيم التجمع السلمي

موافقة 
68.3 %

اشعار
19.7 %

اخرى
12.0 %

وبما يتعلق بالقوانين الناظمة لعمل التجمعات السلمية

فقــد وصــف مــا نســبته  %35.4 مــن المشــاركين بــأن القوانيــن الناظمــة لعمــل التجمعــات الســلمية 

مقيــدة لممارســة الحــق، بينمــا %28.3 أجابــوا بأنهــا محــددة وواضحــة المعالــم، و نســبة %14.7 تعتبــر 

القوانيــن فضفاضــة كمــا يبيــن الشــكل )36(.

الشكل (36): كيف تصف القوانين الناظمة لعمل التجمعات السلمية

فضفاضة

14.7 %

محددة وواضحة 
المعالم

28.3 %

مقيدة لممارسة 
الحق

35.3 %

لا اعلم

21.7 %
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وبمــا يتعلــق بمــدى اتاحــة  القانــون المتبــع فــي حــق التجمــع الســلمي تنظيــم كافــة أشــكال 

التجمعــات 

أفــاد مــا نســبته %34 مــن المشــاركين أفــادوا بــأن القانــون يتيــح ذلــك  إلــى حــد مــا، وكان مــا  نســبته 20.8% 

أجابــوا ب نعــم إلــى حــد ضعيــف. بينمــا %23.2 أجابــوا ب لا كمــا يبيــن الشــكل )37(.

نعم إلى حد 
كبير 

نعم إلى حد ما 

5.2 %

34.0 %

نعم إلى حد 
ضعيف 

لا 

20.8 %

23.2 %

الشكل (37): مدى اتاحة القانون المتبع في حق التجمع السلمي تنظيم كافة 
أشكال التجمعات

المشاركة في التجمعات السلمية

فيمــا يتعلــق بمشــاركة المســتجيبين/ات فــي أي شــكل مــن اشــكال التجمعــات الســلمية أفــاد مــا نســبته  

%60.2 مــن المشــاركين بأنهــم شــاركوا فــي تجمعــات ســلمية،   بينمــا %39.8 أفــادوا بأنهــم لــم يشــاركوا 

فــي أي شــكل مــن أشــكال التجمعــات الســلمية كمــا يبيــن الشــكل )38( وبمــا يتعلق بنــوع التجمعات التي 

شــاركوا بهــا افــاد مــا نســبته %34.9 أجابــوا بمشــاركتهم  بمســيرات، بينمــا %30.4 أجابــوا ب اجتماعــات) 

نــدوة، ورشــة، مؤتمــر(، و %26.6 منهــم مشــاركين فــي إعتصامــات كمــا يبيــن الشــكل )39( وبمــا يتعلــق 

بمنــع الأفــراد مــن تنظيــم أي تجمــع ســلمي أفــاد مــا نســبته %52.7 مــن المشــاركين بـــ أنــه لــم يتــم منعهــم 

مــن اقامــة أي تجمــع ســلمي، بينمــا %47.3  أفــادوا بأنــه تــم منعهــم مــن إقامــة هــذا التجمــع. 

لا  نعم 39.8 %60.2 %

الشكل (38): مشاركة المستجيبين في أي شكل من أشكال التجمعات السلمية
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اعصامات 

اضرابمسيرات

اخرى 
اجتماعات(ندوة، 

ورشة، مؤتمر)

31.7 %13.7 %14.2 %

29.2 %11.2 %

الشكل(39): أنواع التجمعات السلمية التي شارك بها المستجيبين /ات

الشكل (40): هل تم منعك من إقامة أي تجمع  سلمي؟

% 52.7لا% 47.3نعم

وبمــا يتعلــق بمتوســط الوقــت المســتغرق للحصــول علــى الموافقــة لتنظيــم أي تجمــع 

ســلمي

تبيــن أن %38.8 مــن المســتجيبين /ات احتاجــوا إلــى أقــل مــن 30 يــوم للحصــول علــى الموافقــات، بينمــا 

أفــاد مــا نســبته %15.5 أنــه الموافقــات علــى اقامــة التجمــع اســتغرقت مــا بيــن 30-60 يــوم، و أجــاب 36.3% 

منهــم بــأن ليــس لديهــم علــم بهــذه التجربــة كمــا يبيــن الشــكل )41(، وأمــا عــن التحديــات التــي واجهتهــم 

خــلال الحصــول علــى الموافقــة أجــاب مــا نســبة %49.7 بأنهــم واجهــوا تحديــات أثنــاء طلــب الموافقــات 

الرســمية، و 50.3 منهــم لــم يواجهــوا أي تحديــات فــي طلــب الموافقــات الرســمية كمــا يبيــن الشــكل )42(.

38.8 %15.5 %4.3 % 4.8 %36.6 %

أقل من 30 
يوم

بين 60-30 
يوم

بين شهرين 
إلى 4 أشهر

أكثر من 4 
أشهر 

لا أعلم بهذه 
التجربة 

الشكل( 41): متوسط الوقت المستغرق للحصول على الموافقات لتنظيم 
التجمعات السلمية
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الشكل(42): وجود تحديات خلال الحصول على موافقة لتنظيم تجمع سلمي

% 50.3لا% 49.7نعم

فيما يتعلق بمنع الأفراد من الوصول إلى أماكن التجمعات السلمية

فلقــد تبيــن أن %60 مــن المشــاركين أجابــوا ب لا لــم يتــم منعهــم مــن الوصــول الــى مــكان التجمــع،  بينمــا 

%40 أفــادوا بأنــه تــم منعهــم مــن الوصــول إلــى أماكــن التجمعــات كمــا يبيــن الشــكل )43( وبمــا يتعلــق 

عــن أســباب منــع الأفــراد مــن الوصــول إلــى أماكــن التجمعــات الســلمية فلقــد تبيــن أن مــا نســبته 58.4% 

مــن المشــاركين أجابــوا  أنــه تــم منعهــم مــن الوصــول الــى مــكان التجمــع مــن خــلال  إغلاقــات مروريــة،  

بينمــا %37.6 أفــادوا بأنــه تــم منــع وصولهــم بشــكل كامــل كمــا يبيــن الشــكل )44(.

الشكل (43): منع الأفراد من الوصول إلى أماكن التجمعات

% 60.0لا% 40.0نعم

توقف خدمة باصات الجامعة الخاصة% 0.3

تهديدات صريحة% 0.3 اتصال هاتفي 0.3 %

أخرى% %2.8 0.3 اتصال من جهات أمنية

منع الوصول  37.6 % إغلاقات مرورية 58.4 %

الشكل (44): الأساليب المتبعة في منع وصول الأفراد إلى أماكن التجمعات
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فيما يتعلق بالتدخل في مضامين رسائل التجمع السلمي

فلقــد تبيــن أن  %49.5 مــن المشــاركين  أجابــوا بأنهــم لا يعلمــون فيمــا إذا كان هنــاك تدخــلات أم لا ، بينما 36% 

أجابــوا ب لا لــم يتــم التدخــل فــي مضمــون رســائل التجمــع الســلمي المشــارك بهــا  كما يبين الشــكل )45(.

الشكل (45): التدخل في مضامين رسائل التجمع السلمي

لا

36.0 %

لا أعلم

49.5 %

نعم

14.5 %

فيمــا يتعلــق بنســب  تهمــة القيــام بــأي عمــل تخريبــي تــم القيــام بــه أثنــاء التجمــع الســلمي 

مــن قبــل  أي ســلطة تنفيذيــة أو قضائيــة

حيــث تبيــن أن مــا نســبته %91.1 مــن المشــاركين أجابــوا ب لا  لــم تنســب اليهــم مــن أي ســلطة تنفيذيــة أو 

قضائيــة القيــام بــأي عمــل تخريبــي تــم القيــام بــه أثنــاء التجمــع ولــم يقومــوا بــه، بينمــا %8.9 اجابــوا ب نعــم 

تــم نســبتهم اليــه، كمــا يبيــن الشــكل )46(.

الشكل (46): هل نسب إليك من أي سلطة تنفيذية أو قضائية القيام بأي 
عمل تخريبي تم القيام به أثناء التجمع ولم تقم به؟

لا% %91.1 8.9 نعم

التجمــع  فــي  المشــاركين  الرســمية لحمايــة  الجهــات  مــن  إجــراءات  بوجــود  يتعلــق  فيمــا 

العــام  والنظــام 

فلقــد تبيــن أن مــا نســبته %34 مــن المشــاركين أجابــوا بأنهــم لــم يشــهدوا أي إجــراءات مــن قبــل الجهــات 

الرســمية لحمايــة المشــاركين فــي التجمــع و النظــام العــام ، بينمــا %28 اجابــوا ب نعــم إلــى حــد مــا كمــا 

يبيــن الشــكل) 47(.
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الشكل (47) : وجود إجراءات من الجهات الرسمية لحماية المشاركين في 
التجمع والنظام العام

نعم إلى حد 
كبير 

10.6 %

نعم إلى حد ما 

28.1 %

نعم إلى حد 
ضعيف 

17.3 %

نعم بشكل 
محدود

10.0 %

لا

34.0 %

من حيث هل تم إحالة الأفراد  إلى التحقيق نتيجة مشاركتك في اجتماع عام

فلقــد تبيــن أن  %90.4 أجابــوا ب لا لــم تتــم احالتهــم الــى التحقيــق نتيجــة مشــاركتهم فــي اجتمــاع عــام بينمــا 

%9.6 أجابــوا ب نعــم تــم إحالتهــم كمــا يبيــن الشــكل )48(.

نعم لا% 76.5 23.5 %

الشكل (48): هل تمت احالة افراد الى التحقيق نتيجة مشاركتهم في اجتماع عام

الشكل (49): توجيه عقوبات إدارية أو جنائية نتيجة المشاركة في اجتماع عام

7.8 %92.2 %

لانعم

من حيث توجيه  أي عقوبة إدارية أو جنائية نتيجة المشاركة في اجتماع عام

فلقــد تبيــن أن مــا نســبته %92.2 مــن المشــاركين أجابــوا بأنــه لــم يتــم توجيــه أي عقوبــة إداريــة أو جنائيــة 

نتيجــة المشــاركة، بينمــا %7.8 أجابــوا ب نعــم تــم توجيــه عقوبــات إليهــم كمــا يبيــن الشــكل )49( وفيمــا 

يتعلــق بالتوقيــف نتيجــة المشــاركة فــي اجتمــاع عــام فلقــد أفــاد مــا نســبته 92.4% مــن المشــاركين أجابــوا 

ب لا لــم يتــم توقيفهــم بينمــا افــاد مــا نســبته %7.6 بأنــه  تــم توقيفهــم لقــاء مشــاركتهم فــي اجتمــاع عــام 

كمــا يبيــن الشــكل )50(.
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7.6 %92.4 % لانعم

الشكل (50):هل تم توقيفك لقاء أي مشاركة في اجتماع عام ؟

فيمــا يتعلــق ب مشــاهدات الأفــراد لقيــام أي جهــة بالإســاءة اللفظيــة أو الجســدية لأي مــن 

الصحفيين/النشــطاء المراقبيــن للتجمعــات الســلمية

فلقــد تبيــن أن مــا نســبته  %79.6 مــن المشــاركين أجابــوا ب لا، بينمــا %20.4 أجابــوا ب نعم تمــت الاســاءة 

للصحفييــن والنشــطاء كمــا يبين الشــكل )51(.

لا نعم
20.4 %79.6 %

الشكل (51): مشاهدات الافراد لقيام أي جهة بالإساءة اللفظية أو الجسدية 
لأي من الصحفيين/ والنشطاء المراقبين للتجمعات السلمية

في ما يتعلق ب مدى اتاحة  المعلومات حول التجمعات السلمية

افــاد مــا نســبته %59.2 مــن المشــاركين بأنــه  لا يعتقــدون بــأن المعلومــات حــول التجمعــات الســلمية 

متاحــة، بينمــا %40.8 أفــادوا بــأن معلومــات التجمــع الســلمي متاحــة كمــا يبيــن الشــكل ) 52(.

59.2 % لانعم 40.8 %

الشكل(52): مدى إتاحة المعلومات حول التجمع السلمي
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التوصيات

لضمــان تعزيــز الحــق فــي التجمــع والتنظيــم بمــا ينعكــس ايجابــا علــى الفضــاء المدنــي لا بــد مــن العمــل 

علــى التوصيــات التاليــة: 

ازالــة أو الحــد مــن القيــود التــي تفــرض علــى التجمــع الســلمي وإعطــاء مســاحة أكبــر للمواطنيــن   -

بيروقراطيــة.  قيــود  أي  دون  والتجمعــات  الفعاليــات  لتنظيــم 

الحــد مــن الإجــراءات المتبعــة لغايــات تنظيــم التجمعــات الســلمية  والاكتفــاء بالإشــارة  للجهــات   -

الــى الانتظــار لحيــن صــدور الموافقــة مــن أي جهــة كانــت.  المعنيــة دون الحاجــة 

العمــل علــى إعــادة تقييــم ومراجعــة القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بالتجمــع الســلمي وخاصــة   -

الدوليــة والدســتورية.  يتــواءم مــع المعاييــر  العامــة بمــا  قانــون الاجتماعــات 

الحــد مــن التضيقــات والقيــود التــي تمنــع المواطنيــن مــن المشــاركة فــي التجمعــات الســلمية   -

ــاء ممارســة حقهــم  مثــل منعهــم مــن الوصــول أماكــن التجمعــات وكذلــك عــدم مضايقتهــم أثن

الســلمي. التجمــع  فــي 

توفير وسائل الحماية والأمان للمواطنين الذين يقومون بتنظيم فعاليات وتجمعات سلمية.   -

تكثيــف برامــج التدريــب للأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون بآليــات حمايــة التجمعــات ومعاييــر   -

 . حمايتهــا

مراجعــة أحــكام الإشــعار الخطــي فــي قانــون الاجتماعــات العامــة والنــص صراحــة علــى إمكانيــة   -

العــام.  الاجتمــاع  بعقــد  إلكترونــي  إشــعار  تقديــم 

الإداري  الحاكــم  يتخذهــا  أن  يمكــن  التــي  الأمنيــة  والتدابيــر  الاحترازيــة  الإجــراءات  تحديــد طبيعــة   -

بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة المرتبطــة بــه فــي القانــون، واشــتراط أن يتــم تبليغهــا منظمــي 

منهمــا. أى  انعقــاد  موعــد  قبــل  المســيرة  أو  العــام  الاجتمــاع 

تضميــن قانــون الاجتماعــات العامــة قيــودا تنظيميــة وإجرائيــة علــى ســلطات الحاكــم الإداري بمــا   -

يتوافــق مــع أحــكام الدســتور والمعاييــر الدوليــة لتنظيــم الحــق فــي الاجتمــاع العــام فــي الاتفاقيــات 

الدوليــة. والمعاهــدات 

تضميــن قانــون الاجتماعــات العامــة قواعــد خاصــة حــول المعاييــر التــي تحكــم اســتخدام القــوة   -

مــن قبــل رجــال الأمــن تجــاه المجتمعيــن وذلــك بمــا يتوافــق مــع المبــادئ الدوليــة الأساســية حــول 

اســتخدام القــوة مــن قبــل الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن.
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ماهية الحق ومضمونة

بكافــة  والتنميــة  والديمقراطيــة  القانــون  تعزيــز ســيادة  فــي  دوراً اساســياً  العامــة  المشــاركة  تلعــب 

مجالاتهــا، حيــث ركــز العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لــكل شــخص حــق المشــاركة 

فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إمــا مباشــرة أو بواســطة ممثليــن يختــارون بحريــة كمــا أكــد علــى الحـــق 

فــي تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، ويجــب أن تتجلــى إرادة الشــعب 

مــن خــلال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن بالتصويــت 

الســري أو بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حريــة التصويــت)29( وجــاءت المــادة )22( مــن الدســتور الأردنــي 

للتكفــل للأردنييــن حــق تولــي المناصــب العامــة و التعييــن للوظائــف العامــة مــن الإدارات والبلديــات.)30( 

أمــا عــن المؤشــرات التــي تــم قيــاس هــذا الحــق مــن خلالهــا فكانــت، الحــق فــي المشــاركة فــي الانتخابــات 

علــى المســتوى المحلــي والمركــزي وقــد تــم قيــاس هــذا الحــق مــن خــلال رصــد المشــاركة فــي الانتخابــات 

البرلمانيــة 2020 و رصــد إجــراءات ممارســة حــق التصويــت والتحديــات التــي أثــرت علــى ممارســة هــذا الحــق. 

أمــا عــن باقــي المؤشــرات فكانــت حــول حــق الجمعيــات والنقابــات والأفــراد والأحــزاب بالمشــاركة فــي 

نقــاش السياســات العامــة مــع صنــاع القــرار و الحــق فــي الاعتــراض علــى السياســات المحليــة والإقليميــة 

وتقديــم التقاريــر و إدمــاج الجمهــور والفئــات المســتهدفة فــي عمليــة صنــع القــرار الاقتصادي والسياســي 

والاجتماعــي والتنمــوي وتمكيــن الأفــراد مــن صنــع القــرار وتطويــر السياســات والتشــريعات. 

أكــدت الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة علــى  الحــق فــي المشــاركة العامــة حيــث أنــه جــاء فــي العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية)31(  فــي المــادة 25 أنــه:  يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن 

وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود 

غيــر معقولــة: )أ( أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون في 

حريــة.)ب( أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة 

بيــن الناخبيــن بالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن.)ج( أن تتــاح لــه، علــى قــدم 

المســاواة عمومــا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بلــده.

https://bit.ly/3baEjJS ،)25( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  )29(

 https://bit.ly/2M3XrOZ ،30(  الدستور الأردني، المادة )22(، متاحه عبر الرابط(

https://bit.ly/3baEjJS ،)25( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  )31(
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كفــل الدســتور الأردنــي الحــق فــي المشــاركة العامــة حيــث نــص الدســتور فــي المــادة )32(22  منــه علــى أن 

لــكل أردنــي حــق فــي تولــي المناصــب العامــة بالشــروط المعينــة فــي القانــون او الانظمــة وكذلــك الحــق في 

التعييــن للوظائــف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة فــي الدولــة والادارات الملحقــة بهــا والبلديــات يكــون علــى 

أســاس الكفــاءات والمؤهــلات.

ووفقــا للتشــريعات الوطنيــة فقــد كفــل الحــق فــي المشــاركة العامــة حيــث أكــد قانــون الانتخــاب وقانــون 

البلديــات وقانــون اللامركزيــة وقانــون الأحــزاب علــى حــق المشــاركة العامــة. 

حيــث أعطــى قانــون الانتخــاب)33( لمجلــس )34( النــواب  الحــق لــكل مواطــن اردنــي الحــق فــي الترشــح 

للانتخابــات النيابيــة للذيــن تجــاوزت أعمارهــم الـــ 30 ســنة شمســية كمــا ينــص علــى أنــه مــن أتــم ال18 ســنة 

يحــق لــه المشــاركة فــي عمليــة الانتخــاب،  كمــا وضمــن القانــون للمــرأة الأردنيــة الحــق فــي المشــاركة مــن 

خــلال إعطاءهــا الحــق فــي الترشــح للانتخابــات الاردنيــة وكذلــك مــن خــلال نظــام الكوتــا الخاصــة بالنســاء 

الــذي يضمــن وجــود  15 مقعــد فــي مجلــس النــواب الأردنــي للســيدات. 

وبالرجــوع إلــى قانــون)35( البلديــات لعــام 2015  فقــد منــح هــذا القانــون للمواطنيــن الحــق فــي الترشــح 

ــم ال  ــات كمــا ويحــق لمــن أت ــم ســن ال 25 ســنة الترشــح للانتخاب ــة حيــث يحــق لمــن أت ــات البلدي للانتخاب

18 ســنة المشــاركة فــي عمليــة الانتخــاب وضمــن القانــون وجــود المــرأة مــن خــلال إعطائهــا الحــق فــي 

الترشــح للانتخابــات وكذلــك مــن خــلال تحديــد مــا نســبته %25 مــن أعضــاء المجلــس البلــدي.

ووفقــاً لقانــون)36( اللامركزيــة 2015 فقــد منــح هــذا القانــون للمواطنيــن الحــق فــي الترشــح للانتخابــات 

ــم الـــ18 ســنة  ــات كمــا ويحــق الــذي أت ــة حيــث يحــق لمــن أتــم ســن ال 25 ســنة الترشــح للانتخاب اللامركزي

المشــاركة فــي عمليــة الانتخــاب وضمــن القانــون وجــود المــرأة مــن خــلال إعطائهــا الحــق فــي الترشــح 

للانتخابــات وكذلــك مــن خــلال تحديــد مــا نســبته %10 مــن أعضــاء مجلــس المحافظــة، وبالاضافــة الــى 

ــن يتــم تعيينهــم فــي كل مجلــس محافظــة مــن النســاء. ثلــث الأعضــاء الذي

https://bit.ly/2M3XrOZ ،32(  الدستور الأردني، المادة )22(، متاحه عبر الرابط(

  https://bit.ly/3qEbSIB ،)2016( لسنة )33(  قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )17(

 https://bit.ly/2KAHdg9 ،34(  قانون رقم )17( لسنه 2016 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب(

https://bit.ly/3o2oTKp ،35(  قانون رقم )41( لسنة )2015( قانون البلديات(

https://bit.ly/2XZpiD1 ،36(  قانون رقم )49( لسنة )2015( قانون اللامركزية(
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وكذلــك أعطــى قانــون)37( الأحــزاب  لعــام 2015 شــروط  تأســيس الأحــزاب والانضمــام إليهــا حيــث إنــه يحــق 

ــات التــي  ــي اكمــل الـــ 18 ســنة تأســيس الأحــزاب وذلــك بهــدف المشــاركة فــي مختلــف الانتخاب لــكل أردن

تجــري فــي المملكــة وفــق أحــكام القانــون وكذلــك بهــدف تعزيــز المشــاركة السياســية. 

وعلــى صعيــد السياســات الوطنيــة فلقــد تضمنــت الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان 2016 -  

2025 )38(  فــي المحــور الأول المتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية مجموعــة مــن الأهــداف التــي تتعلــق 

بتعزيــز المشــاركة العامــة حيــث كان الهــدف الرئيســي الســادس مــن هــذا المحــور يتحــدث عــن تعزيــز 

حمايــة الحــق فــي الترشــح والانتخــاب مــن خــلال مواءمــة التشــريعات والسياســات الوطنيــة مــع الدســتور 

والمواثيــق الدوليــة فــي حــدود مــا صــادق عليــه الأردن منهــا و مكافحــة الجرائــم الانتخابيــة،  كمــا كان الهــدف 

الرئيســي الثامــن مــن هــذا المحــور عــن تعزيــز وحمايــة الحــق فــي التجمــع الســلمي وتكويــن الأحــزاب 

ــات والانضمــام إليهــا وذلــك مــن خــلال موائمــة التشــريعات والسياســات الوطنيــة  والجمعيــات والنقاب

مــع الدســتور والمواثيــق الدوليــة فــي حــدود مــا صــادق عليهــا الأردن منهــا وتعزيــز الأليــات الوطنيــة لرصــد 

الانتهــاكات المتعلقــة بهــذه الحقــوق و تعزيــز المشــاركة السياســية والمســاهمة فــي عمليــة اتخــاذ القرار 

و تعزيــز مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الأهليــة فــي إدارة الشــأن العــام و تعزيــز 

مبــادئ وممارســات الحاكميــة الرشــيدة فــي ممارســات  المجتمــع المدنــي.

كمــا والتزمــت الحكومــة فــي وثيقــة الخطــة الرابعــة لمبــادرة شــراكة)39(  الحكومــات الشــفافة -2018  2020 

بتعزيــز التشــاركية والحــوار بيــن القطــاع العــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي وتعزيــز الحــوار الوطنــي 

المتعلقــة  الشــكاوى  آليــات اســتقبال  توحيــد وتطويــر  الــى حزمــة اصــلاح سياســي وكذلــك  للوصــول 

الإنســان. بانتهــاكات حقــوق 

و لــدى النظــر الــى واقــع الحــق فــي المشــاركة العامــة تجــد أن المشــاركة العامــة تذهــب باتجــاه الانخفــاض 

مــن حيــث نســبة الإقبــال علــى الانتخابــات والمشــاركة حيــث كانــت نســبة التصويــت فــي كافــة أنحــاء 

المملكــة الاردنيــة هــي %29.9 مــن مجمــوع المواطنيــن الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع، و ورد  فــي تقريــر مركــز 

الحيــاة راصــد الــذي يتحــدث عــن مخرجــات الانتخابــات النيابيــة مجموعــة مــن الإحصــاءات التــي تــدل علــى 

ضعــف المشــاركة حيــث أنــه بلــغ عــدد المقترعيــن فــي انتخابــات المجلــس التاســع عشــر 1387711 ناخبــا 

ــات البرلمــان الثامــن  ــة مــع انتخاب ــة بالمقارن ــا وناخب ــة ويظهــر ذلــك انخفاضــا مقــداره 104689 ناخب وناخب

  https://t.ly/YMWY  ،37(  قانون رقم 39 لسنة 2015 قانون الاحزاب السياسية(

https://t.ly/d7Vw ،)2025-2016( الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان  )38(

 https://t.ly/kUKX ،2020-2018 39(  الخطة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة(
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عشــر حيــث بلــغ عــدد المقترعيــن 1492400 ناخبــا وناخبــة بنســبة %36.1 مــن مجمــوع المواطنيــن الذيــن 

يحــق لهــم الاقتــراع وتعــزى نســبة الانخفــاض فــي المشــاركة إلــى عــدة أســباب ومــن أهمهــا تدني مســتوى 
ثقــة المواطنيــن فــي المجالــس النيابيــة الســابقة.)40(

وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي الانتخابــات البلديــة)41(، فقــد بلغــت نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات البلديــة 

٪31.7 حيــث بلــغ عــدد المقترعيــن )1302901( مقترعــاً مــن مجمــوع الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع، والبالــغ 

البلديــة والمجالــس المحليــة الســابقة )4612(  ناخــب،  وتنافــس خــلال الانتخابــات   4109423 عددهــم 

ــز منهــم )1925( مرشــح علــى مســتوى المملكــة. مرشــح، فائ

ــة اســتناداً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )34( مــن  ــة والمجالــس المحلي ــات البلدي ــت الانتخاب وقــد أجري

قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 وتعديلاتــه. يتــم تشــكيل المجالــس البلديــة والمحليــة بثــلاث 

أشــكال رئيســية: الشــكل الأول التمثيــل الشــعبي الكامــل، حيــث يختــار الناخبــون كامــل أعضــاء المجالــس 

البلديــة والمحليــة ورؤســائها عبــر الاقتــراع العــام الســري المباشــر. والشــكل الثانــي التمثيــل الشــعبي 

الجزئــى، حيــث يختــار الناخبــون جــزءاً مــن أعضــاء المجالــس المحليــة عبــر الاقتــراع العــام الســري المباشــر، 

فيمــا تعيــن الحكومــة الجــزء الآخــر، وهــذا الشــكل يتمثــل فــي أمانــة عمــان الكبــرى. والشــكل الثالــث بــدون 

انتخابــات، وتعيــن الحكومــة مــن يديرهــا، وينطبــق هــذا الشــكل علــى منطقتيــن همــا ســلطة منطقــة 

ــة الخاصــة، وســلطة إقليــم البتــراء التنمــوي. العقبــة الاقتصادي

أمــا فيمــا يتعلّــق بالأحــزاب السياســية، فقــد شــهدت الانتخابــات البلديــة لســنة 2017 وصــول 87 حزبيــاً 

ــة  ــاً خاضــوا العملي ــة، مــن أصــل 300 مرشــحاً حزبي ــة والمحلي ــى المجالــس البلدي  إل
ٍ

ــي  حزب
ٍ

وعضــو ائتــلاف

ــاً أردنيــاً مرخصــاً مــن أصــل 49 حــزب مســجلًا لــدى وزارة  ــل المرشــحون الحزبيــون 34 حزب الانتخابيــة. ومثّ

الشــؤون السياســية والبرلمانيــة، أعلنــت جميعهــا مشــاركتها فــي الانتخابــات. وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة 

فــي انتخابــات اللامركزيــة)42( وقــد بلــغ مجمــوع المرشــحين لانتخابــات مجالــس المحافظــات اللامركزيــة 

)12139( مرشــحاً، مــن بينهــم )115( مرشــحة، بنســبة %9.3 مــن مجمــوع المترشــحين.

ــات أهمهــا  ــق مجموعــة مــن الأهــداف و الغاي ــات مجالــس المحافظــات بهــدف تحقي كمــا جــاءت انتخاب

تطبيــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة علــى مســتوى المحافظــات وزيــادة التفاعــل بيــن مكونــات المجتمــع 

  https://t.ly/evHr :40(   الهيئة المستقلة للانتخاب، متاح على الرابط(

 https://t.ly/9JWN :41(   الهيئة المستقلة للانتخاب، متاح على الرابط(

 https://t.ly/5S7J :42(   الهيئة المستقلة للانتخاب، متاح على الرابط(
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المحلــي ممــا يؤســس لديمقراطيــة تشــاركية تعيــد توزيــع ســلطة صنــع القــرار والسياســات العامــة 

وتحقيــق الحكــم المحلــي والتوســع فــي تبنــي الانتخابــات نهجــاً لعمــل الدولــة وزيــادة المشــاركة الشــعبية 

فــي صنــع القــرار التنمــوي و زيــادة الشــفافية بحيــث يطلــع المواطــن علــى المخرجــات السياســية والإدارية 

،حيــث بلغــت نســبة المشــاركة فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات )اللامركزيــة( ٪31.7 حيــث بلــغ عــدد 

المقترعيــن )1302901( مقترعــاً مــن مجمــوع الذيــن يحــق لهــم الاقتــراع، والبالــغ عددهــم )4109423( ناخبــاً.

وفيمــا يتعلــق بمشــاركة الأحــزاب، بلغــت نســبة مشــاركتهم فــي انتخابــات مجالــس المحافظــات 69.4٪، 

حيــث ترشــح رســمياً )34( حــزب مــن أصــل )49( حــزب مســجلًا لــدى وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة 

أعلنــت جميعهــا مشــاركتها فــي الانتخابــات.

ــة، اســتناداً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )12( مــن قانــون اللامركزيــة رقــم  وجــاءت الانتخابــات اللامركزي

)49( لســنة 2015 وتعديلاتــه، حيــث يشــكل فــي كل محافظــة مجلــس يســمى مجلــس المحافظــة، يتــم 

انتخــاب أعضائــه بالاقتــراع العــام الســري المباشــر، ويعيــن مجلــس الــوزراء مــا لا يزيــد عــن ٪15 مــن عــدد 

أعضــاء المجلــس المنتخبيــن أعضــاءاً فــي المجلــس علــى أن يخصــص ثلــث هــذه النســبة للنســاء.
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النتائج الكمية

فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية 2020

فلقــد تبيــن أن مــا نســبته  %63.9 مــن المشــاركين أجابــوا ب نعــم، بينمــا %36.1 أجابــوا ب لا كمــا يبيــن 

الشــكل )53(. 

الشكل (53): المشاركة في الانتخابات النيابية 2020

لا نعم

63.9 %36.1 %

وفيما يتعلق فيما اذا  كان هناك أي إجراء يحد من الحق في المشاركة

فلقــد أفــاد مــا نســبته %89.4 مــن المشــاركين أجابــوا بأنــه لا يوجــد أي إجــراء حــد مــن الحــق فــي المشــاركة، 

بينمــا %10.6 أجابــوا ب نعــم يوجــد اجــراءات تحــد مــن الحــق فــي المشــاركة كمــا يبيــن الشــكل ) 54(.

الشكل (54) وجود إجراءات تحد من الحق في المشاركة

لا % 89.4% 10.6نعم

وبمــا يتعلــق بتعــرض الأفــراد لضغوطــات أثــرت علــى ســلوكك التصويتــي )مــن قبــل أي جهــة 

رسمية( 

افــاد مــا نســبته %92.7 أجابــوا بأنــه لــم يتعرضــوا لضغوطــات أثــرت علــى الســلوك التصويتــي لهــم ، بينمــا 

%7.3 أجابــوا ب نعــم كان هنــاك ضغوطــات أثــرت علــى ســلوكهم التصويتــي كمــا يبيــن الشــكل )55(. 

الشكل (55): وجود ضغوطات تؤثر على السلوك التصويتي للأفراد من قبل 
أي جهة رسمية

% 92.7لا% 7.3نعم
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المشاركة في نقاش السياسات العامة 

فيمــا يتعلــق  بالحــق الكامــل بالمشــاركة فــي نقــاش السياســات العامــة أفــاد مــا نســبته %48.6 مــن 

المشــاركين أجابــوا ب نعــم ، بينمــا %51.4 أجابــوا بأنــه ليــس لديهــم الحــق فــي المشــاركة فــي نقــاش 

السياســات العامــة كمــا يبيــن الشــكل )56( وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي توقيــع عريضــة بخصــوص 

قضايــا وسياســات عامــة محليــة فلقــد أفــاد مــا نســبته %73.3 مــن المشــاركين أجابــوا ب لا لــم يوقعــوا 

علــى أي عريضــة مــن قبــل، بينمــا %26.7 أجابــوا ب نعــم قــام بالتوقيــع كمــا يبيــن الشــكل )57( وفيمــا 

يتعلــق بمشــاركة مناقشــة )سياســة، تشــريع، ممارســات( بدعــوة مــن الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية 

مــن   78.2% نســبته  مــا  أفــاد  فلقــد  المســتجيبين/ات  أفــاد  فلقــد  عــام  شــأن  نقــاش  فــي  للمشــاركة 

المشــاركين أجابــوا ب لا لــم تتــم دعوتهــم، بينمــا %21.8 أجابــوا  بأنهــم ســاهموا  فــي مناقشــة) سياســة، 

تشــريع، ممارســات( بدعــوة مــن الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية كمــا يبيــن الشــكل )58(.

 
الشكل (56): الحق في المشاركة في نقاش السياسات العامة

نعم

48.6 %

نعم

51.4 %

26.7 %

نعم

73.3 %

لا

الشكل (57): التوقيع على عريضة بخصوص قضايا وسياسات عامة محلية

نعم
21.8 %

لا
78.2 %

الشكل (58): المساهمة  في مناقشة (سياسة، تشريع، ممارسات) بدعوة 
من السلطة التنفيذية أو التشريعية للمشاركة في نقاش شأن عام؟
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الشكاوى عبر المنصات الحكومية

فيمــا يتعلــق بتقديــم شــكاوى عبــر المنصــات الحكوميــة فلقــد تبيــن أن مانســبته %68.1 مــن المشــاركين 

أجابــوا بأنهــم لــم يســبق وأن تقدمــوا بشــكاوى عبــر المنصــات الحكوميــة ، بينمــا %31.9 أفــادوا بأنهــم 

تقدمــوا بشــكاوى عبــر المنصــات الحكوميــة كمــا يبيــن الشــكل) 59(، وفيمــا يتعلــق بالحصــول علــى 

ــة فلقــد أفــاد مــا نســبته  %86.3 مــن  ــر المنصــات الحكومي ــم تقديمهــا عب ــي ت ــج لهــذه الشــكاوى الت نتائ

المشــاركين أجابــوا بأنــه لــم يتــم إخبارهــم بنتيجــة الشــكوى، بينمــا %13.7 أجابــوا ب نعــم تــم اخبارهــم بنتيجــة 

الشــكوى كمــا يبيــن الشــكل )60(.

الشكل (59): التقدم بشكوى عبر المنصات الحكومية 

31.9 %
نعم

68.1 %
لا

الشكل (60): الحصول على نتائج الشكاوى التي تم تقديمها عبر المنصات الحكومية

13.7 % % 86.3نعم لا

فيما يتعلق بتقديم طلب الحصول على المعلومة

فلقد تبين أن ما نسبته  %77.8 من المشاركين  أفادوا بأنهم لم يتقدموا بطلب الحصول على المعلومة، 

بينما %22.2 أجابوا أنهم سبق وتقدموا بطلب الحصول على معلومة كما يبين الشكل )61(.

الشكل (61): التقدم بطلب الحصول على المعلومة

13.7 % % 86.3نعم لا

بمــا يتعلــق ب المشــاركة فــي مناقشــة الاحتياجــات التنمويــة فــي المحافظــات والدوائــر 

الانتخابيــة

ــم دعوتهــم مــن قبــل للمشــاركة فــي  ــم تت ــه ل ــوا بأن فلقــد تبيــن أن مــا نســبته %65 مــن المشــاركين أجاب

تحديــد الاحتياجــات التنمويــة، بينمــا %35 أجابــوا ب نعم تمــت دعوتهــم كمــا يبيــن الشــكل )62(.
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الشكل(62): المشاركة في مناقشة الاحتياجات التنموية في المحافظات 
والدوائر الانتخابية

35.0 %

نعم

65.0 %

لا

فيما يتعلق باستخدام منصة بخدمتكم لتقديم أي شكوى

فلقــد تبيــن أن مــا نســبته %89 مــن المشــاركين  بأنهــم لــم يســتخدموا المنصــة مــن قبــل، بينمــا 11% 

أجابــوا ب نعــم تقدمــوا بشــكوى عــن طريــق المنصــة كمــا يبيــن الشــكل )63(.

الشكل (63): التقدم بشكوى عبر منصة بخدمتكم

11.0 % % 89.0نعم لا
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التوصيات

تاليــاً مجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة بالحــق فــي المشــاركة العامــة والمتعلقــة بنتائــج الاســتمارة 

الميدانيــة حــول هــذا الحــق وهــي كمــا يلــي: 

رفــع وتعزيــز وعــي المواطنيــن بأهميــة المشــاركة العامــة وأهمية مشــاركتهم لتعزيز قيم الشــراكة   -

فــي عمليــة  صنــع القــرار.

إعــادة النظــر فــي التشــريعات الناظمــة لقانــون الانتخابــات بحيــث يتــم الاتفــاق علــى نظــام انتخابــي   -

والمســاواة.   العدالــة  يحقــق 

إعــادة النظــر فــي قانــون الأحــزاب بمــا يضمــن مشــاركة المواطنيــن فــي العمليــة الحزبيــة ويضمــن   -

الشــخصية الاعتباريــة للحــزب السياســي وتجــاوز الإجــراءات البيروقراطيــة في التعامــل مع الأحزاب 

السياســية. 

العمــل علــى نقــل الاشــراف علــى الاحــزاب السياســية الــى الهيئــة المســتقلة للانتخــاب اســوة   -

الفضلــى.  والممارســات  بالتجــارب 

ــاء  ــن أثن ــي للمواطني ــى الســلوك التصويت ــرون عل ــن يؤث ــى المخالفيــن أو الذي ــات عل تغليــظ العقوب  -

الانتخابــات.

فتــح قنــوات التواصــل مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــع المواطنيــن ليشــاركوا فــي عمليــة صنــع   -

والقــرارات. السياســات 

تعزيــز دور المنصــات الحكوميــة والتــي تســتقبل شــكاوى المواطنيــن وتحســين مســتوى الخدمــات   -

بحيــث يتــم حــل الشــكاوى بوقــت قصيــر وبجــودة عاليــة. 

مراجعــة قانــون اللامركزيــة بمــا يضمــن تعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي عمليــات صنــع القــرار   -

المجالــس  فــي  والمــرأة  والشــباب  المدنــي  المجتمــع  التنمــوي وضمــان مشــاركة مؤسســات 

لمنتخبــة.  ا







تم إعداد هذا التقرير بدعم مالي من الاتحاد الأوربي (EU) والوكالة الإسبانية للتعاون 

الانمائي الدولي (AECID) ويعتبر محتوى هذا التقرير من مسؤولية منظمة محامون 

الإسبانية  الوكالة  و  الأوربي  الاتحاد  نظر  وجهات  بالضرورة  يعكس  ولا  حدود  بلا 

للتعاون الانمائي الدولي.
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